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  زعين   ولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنا          أ -سابعا  
  ملاحظات عامة       -ألف   

  مفهوم الأولوية وأهميته       -١ 
ية تمتع دائن  في نظـام لـلمعاملات المضـمونة إلى مـدى إمكان          " الأولويـة "شـير مصـطلح     ي -١

من في استخلاص المنفعة الاقتصادية     زع  مضـمون أو غـير مضـمون بالأفضـلية عـلى مطالب منا            
، "زعالمطالب المنا "و" الأولوية"للاطلاع على تعريفي مصطلحي     (ات مرهونة   دموجـو حقـه في    

وكمــا ســيتبين مــن [...]).  الفــرع بــاء، المصــطلحات وقواعــد التفســير، الفقــرة انظــر المقدمــة،
عـلى الأقـل مـن بـين المطالـبين المتـنازعين دائــنا        ناقشـة التالـية، يجـب أن يكـون مطالـب واحـد      الم

ويمكـن أن يكون أي من المطالبين المتنازعين الآخرين إما دائنا مضمونا آخر             . مضـمونا لـلمانح   
لـلمانح وإمـا حائـزا لـنوع آخـر مـن الحقـوق الامتلاكـية، مـثل حائـز حـق ناشئ بحكم القانون                        

ــثل الدائـ ــ( ــليةمـ ــة  ) ن ذي الأفضـ ــم محكمـ ــاء  (أو بحكـ ــم القضـ ــن بحكـ ــتري )أي الدائـ ، أو مشـ
ــراءات     ــار في إجـ ــثل الإعسـ ــيها أو ممـ ــه فـ ــرخص لــ ــتأجرها أو المـ ــرهونة أو مسـ  الموجـــودات المـ

 .إعسار المانح

وعادة ما تنشأ المسائل المتعلقة بالأولوية حيثما قصر المدين في الوفاء بالتزامات مضمونة            -٢
لموجــودات المــرهونة لا تكفــي للوفــاء ــا ولا بالالــتزامات الــتي يديــن ــا لســائر   وكانــت قــيمة ا

ويجب في هذه الحالة أن     . المطالـبين المتـنازعين الذيـن يدعـون لأنفسـهم حقـا في تلـك الموجودات               
يحــدد قــانون المعــاملات المضــمونة كيفــية توزيــع القــيمة الاقتصــادية لــلموجودات بــين المطالــبين     

ومـن الأمـثلة التقلـيدية لهـذه الحالـة أن يقصـر المـانح في الـتزاماته إزاء قـرض أخذه من           . المتـنازعين 
مقـرض مضـمون حقـه بموجـودات لــه ويكـون قـد أنشـأ أيضـا في تلـك الموجـودات نفسها حقا                         

ومن الأمثلة الأخرى أن يقصر المانح      . ضـمانيا لمقـرض آخر من أجل الحصول على قرض مختلف          
خـذه من مقرض مضمون حقه بموجودات للمانح، ويكون دائن للمانح      في الـتزاماته إزاء قـرض أ      

غـير مضـمون قـد حصـل عـلى حكـم قضـائي على المانح واتخذ خطوات بموجب القانون المنطبق           
 . للحصول على حق امتلاكي في تلك الموجودات نفسها بسبب هذا الحكم

ا الموجودات ويـؤدي تطبـيق قواعـد الأولويـة في حـالات أخـرى إلى أن يـأخذ شخص م                 -٣
ومـن الأمـثلة التقلـيدية لهذه الحالة أن ينشئ مانح حقا        . المـرهونة خالصـة مـن المطالـبات المتـنازعة         

ويجب في هذه الحالة أن . ضـمانيا لمقـرض في موجـودات مـرهونة وعندئذ يبيعها إلى طرف ثالث         
لك الموجودات يحـدد قـانون المعـاملات المضـمونة إذا ما كان للمشتري أن يحوز الحق في ملكية ت         

ومن الأمثلة الأخرى أن ينشئ المانح حقا ضمانيا لمقرض         . خالصـة مـن الحـق الضـماني لـلمقرض         
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ويجـب هـنا أن يحـدد قانون      . في موجـودات مـرهونة، ثم يؤجـرها أو يـرخص فـيها لطـرف ثالـث                
ا المعــاملات المضــمونة مــا إذا كــان للمســتأجر أو المــرخص لـــه أن يتمــتع بحقوقــه الامتلاكــية فــيه  

 .بموجب عقد الإيجار أو الترخيص دون أن يمس به حق المقرض الضماني

ــة الحقــوق       -٤ ــلمعاملات المضــمونة تغليــب أولوي ــال ل ــنظام فع ومــن العناصــر الأساســية ل
ــنين غــير المضــمونين    ــنين    . الضــمانية عــلى حقــوق الدائ ومــن المســلّم بوجــه عــام أن مــنح الدائ

ضــمونين ضــرورة لازمــة لتشــجيع توافــر الائــتمان      المضــمونين أولويــة عــلى الدائــنين غــير الم    
ويمكـن للدائـنين غـير المضـمونين اتخـاذ خطـوات أخرى لحماية حقوقهم، مثل رصد           . المضـمون 

وضـعية الديـن، وفـرض فوائـد عـلى المبالغ المتأخر سدادها أو استصدار حكم من محكمة بشأن       
ن المضمون يمكن أن يزيد من وعلاوة على ذلك، فإن الائتما. مطالـبام في حالـة عـدم السـداد        

رأس المـال المـتداول لـدى المـانح، ممـا يفيد في الكثير من الأحيان الدائنين غير المضمونين بزيادة                 
والواقـع أن السـلف المقدمة في إطار تسهيلات   . احـتمالات اسـتردادهم لديوـم غـير المضـمونة         

 ما تكون المصدر الذي تسدد منه  الاقـتراض المـتجدد المضـمون لـتوفير رأس المال المتداول كثيرا           
انظـر الفصـل الـثاني، نطاق    (الشـركة قـروض دائنـيها غـير المضـمونين في سـياق عمـلها العـادي          

الانطـــباق والقواعـــد العامـــة الأخـــرى، الفـــرع واو، أمـــثلة للممارســـات التمويلـــية المشـــمولة،  
 [...]).الفقرات 

ار مسألة الأولوية إلا إذا أصبحت ومـع ذلـك، ففي جميع الحالات المذكورة آنفا، لا تث    -٥
الحقـوق الضـمانية نـافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة، فـإن لم تكن نافذة تجاه الأطراف الثالثة، باتت                    

بمن فيهم الدائنون غير (مرتـبة كـل مـنها متسـاوية مـع الأخـرى ومـع حقوق المطالبين المنازعين               
الأطـراف الثالـثة هي نافذة رغم هذا        غـير أن الحقـوق الضـمانية غـير الـنافذة تجـاه              ). المضـمونين 
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٣١انظر التوصية (تجاه المانح 

ومن المسلّم به على    . ومفهـوم الأولويـة هـو لب كل نظام ناجح للمعاملات المضمونة            -٦
وثمة . نطـاق واسـع أن وجـود قواعـد فعالـة للأولويـة ضـروري لـتعزيز توافـر الائتمان المضمون                    

أنه ما دامت قواعد الأولوية، )  أدنـاه ٧كمـا سـيرد في الفقـرة        (يان لذلـك، أولهمـا      سـببان رئيس ـ  
واضـحة وتفضـي إلى نـتائج قابلـة للتنـبؤ، فسـوف يتمكن الدائنون المضمونون المحتملون من أن            
يعــرفوا، بصــورة كفــؤة وبدرجــة عالــية مــن التــيقن قــبل تقــديم الائــتمان، مــدى الأولويــة الــتي     

نية بالنسـبة إلى حقوق المطالبين المنازعين في حالة إذا ما نشأ نزاع في            سـتكون لحقوقهـم الضـما     
ــة   ــلى حــل       . المســتقبل حــول الأولوي ــة ليســت قاصــرة ع ــيفة قواعــد الأولوي ــإن وظ ــن ثم، ف وم

المـنازعات، بـل هـي أيضـا تشـجيع الدائـنين المحـتملين عـلى تقـديم الائتمان بالسماح لهم بالتنبؤ                       
من ثم، فإن وجود قواعد فعالة للأولوية يمكن . لى الأولوية بكيفـية حـل أي نـزاع قـد ينشب ع          
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 ٨كما سيرد في الفقرة (وثانيهما . أن يؤثّـر تـأثيرا ايجابـيا في توافـر الائـتمان المضـمون وتكلفـته               
، أنـه حيـثما اعـترف نظام المعاملات المضمونة بقدرة المانح على أن ينشئ أكثر من حق                )أدنـاه 

ت المــرهونة، فــإن قواعــد الأولويــة الفعالــة تشــجع الدائــنين   واحــد مضــمون في نفــس الموجــودا 
ــلحق         ــالفعل ل ــيمة الموجــودات الخاضــعة ب ــائض ق ــتمانات مضــمونة بف المحــتملين عــلى تقــديم ائ
ــتها           ــه بكــامل قيم ــن اســتخدام موجودات ــانح م ــا يمكــن الم ــنين آخــرين، مم الضــماني لصــالح دائ

ف الرئيسية لأي نظام فعال وكفؤ      للحصـول عـلى مـزيد مـن الائـتمان، وهذا واحد من الأهدا             
 ). انظر الفصل الأول، الأهداف الرئيسية، الفرع باء(للمعاملات المضمونة 

وفـيما يتعلق بالسبب الأول المذكور أعلاه، فإن المسألة الأهم بالنسبة للدائن المضمون              -٧
إعسار المانح أو هـي مرتـبة أولويـته في حالـة ما إذا سعى إلى إنفاذ الحق الضماني سواء في إطار           

خـارج هذا الإطار، وخصوصا حيثما كانت الموجودات المرهونة هي المصدر المتوقع الأساسي             
وطالمــا تشــكّك الدائــن في أولويــة حقــه الضــماني . أو الوحــيد لحصــول الدائــن عــلى مســتحقاته

وهــذا . المحــتمل وهــو يــنظر في تقــديم الائــتمان، ســيقلل مــن تعويلــه عــلى الموجــودات المــرهونة  
التشـكك قـد يدفعه إلى زيادة تكلفة الائتمان أو إنقاص مقداره كلما نقصت قيمة الموجودات                

ومن المهم لتقليل هذا . المـرهونة بالنسـبة لــه، بـل قـد يدفعـه هـذا إلى رفض تقديم الائتمان كليا         
التشـكك إلى أدنى حـد أن تتضمن قوانين المعاملات المضمونة قواعد أولوية واضحة تفضي إلى      

ج قابلـة للتنـبؤ، كمـا أنـه مـن المهـم أن تحـترم قوانـين الإعسـار هـذه النـتائج إلى أقصـى حد                     نـتائ 
 [...]). انظر الفصل الحادي عشر، الإعسار، الفقرات (ممكن 

وفـيما يـتعلق بالسـبب الـثاني المذكـور أعـلاه، يجـدر بالملاحظـة أن لقواعـد الأولوية أثر            -٨
ون، حيث إن الكثير من المصارف والمؤسسات المالية       إيجـابي إضـافي عـلى توافـر الائـتمان المضم          

الأخـرى مسـتعدة لـتقديم ائـتمان يقـوم عـلى حقـوق ضمانية ليست لها مرتبة أولى من الأولوية                
بـل يـلي ترتيـبها واحـدا أو أكـثر مـن الحقـوق الضـمانية الأعـلى في سـلم الأولوية، طالما كانت               

ية وكــان بوســعها أن تثبــت بوضــوح تــرى قــيمة في موجــودات المــانح تغطــي حقوقهــا الضــمان 
ــة    ــا الضــمانية الأدنى عــلى ســلم الأولوي ــبة حقوقه ــترف    . مرت ــتي تع ــات القضــائية ال ففــي الولاي

انظر الفصل الثاني، نطاق الانطباق والقواعد العامة (بالضـمانة الشـاملة لكـل الموجـودات مـثلا         
 قــد يكــون  [...])ت الأخــرى، الفــرع واو، أمــثلة للممارســات التمويلــية المشــمولة، الفقــرا      

المقـرض سـين مسـتعدا لـتقديم ائـتمان إلى مانح تكون موجوداته خاضعة بالفعل لضمانة شاملة               
لكــل الموجــودات لصــالح المقــرض صــاد، طالمــا كــان المقــرض ســين يعــتقد أن قــيمة موجــودات  
المـانح تـتجاوز مقـدار القـرض المضـمون بالضـمانة القائمـة الشـاملة لكـل الموجودات بما يكفي                     

ومن الأرجح بكثير أن تتحقّق هذه النتيجة      . تغطـية الائـتمان الإضـافي المقـدم من المقرض سين          ل
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في ولايـة قضـائية لديهـا قواعـد أولوية واضحة تمكّن المقرضين من تقييم أولويتهم بدرجة عالية             
وبتسـهيل مـنح حقوق ضمانية متعددة في نفس الموجودات، تمكّن قواعد الأولوية             . مـن التـيقن   

 .نح من الانتفاع إلى أقصى حد من موجوداته في الحصول على ائتمانالما

وإزاء أهمـية قواعـد الأولوية، عادة ما تتضمن نظم المعاملات المضمونة الحديثة مجموعة      -٩
ــمونة       ــتزامات المضـ ــن الالـ ــعة مـ ــة واسـ ــي مجموعـ ــنطاق تغطـ ــاملة الـ ــة الشـ ــد الأولويـ مـــن قواعـ

يـئ سـبلا لحـل المـنازعات على الأولوية التي تنشأ      والموجـودات المـرهونة الحاضـرة والآجلـة، و        
كما أن هذه القواعد عادة ما تعالج الآثار        . بـين طائفـة واسـعة متـنوعة مـن المطالـبين المتـنازعين             

مثل (المترتـبة في الأولويـة عـلى الطـريقة الـتي يصبح ا الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة       
ووجـود قانون  ).  الثالـثة، أو التسـجيل، أو الحـيازة، أو السـيطرة           الـنفاذ الـتلقائي تجـاه الأطـراف       

لـلمعاملات المضـمونة يتضمن قواعد دقيقة مفصلة للأولوية من هذا القبيل، وليس مجموعة من             
المـبادئ اـردة التي يمكن أن تتطلب تفسيرا في حالات معينة، مما يشجع الدائنين المحتملين على    

 يجعـلهم مطمئـنين إلى حـد بعيد إلى قدرم على التنبؤ بكيفية حل            تقـديم ائـتمان مضـمون لأنـه       
 . المنازعات التي قد تنشب حول الأولوية

وبالـنظر إلى مــا تقـدم، فقــد حـدد الدلــيل غرضـا مــزدوجا لأحكـام الأولويــة في قــانون       -١٠
 ).انظر فيما يلي الفرع جيم، التوصيات، الغرض(المعاملات المضمونة 

لاحظـة أنـه لـن يعـتد بقـاعدة الأولويـة السـارية، أيا كانت، في أي ولاية                   ومـن المهـم م     -١١
. قضـائية طالمـا لم تـنص القواعـد المنطـبقة بشـأن تـنازع القوانـين عـلى أا هي القاعدة الحاكمة                

 [...]).انظر الفقرات (وترد مناقشة هذه المسألة في الفصل الثالث عشر، تنازع القوانين 
  

  لوية  نهوج تحديد الأو   -٢ 
وقـد يـتعايش أكثر من ج واحد منها في   . ثمـة نهـوج محـتملة مخـتلفة لـتحديد الأولويـة            -١٢

نفـس الـنظام القـانوني تعايشـا فعـالا طالمـا كـان يمكـن أن تنطـبق عـلى أنـواع مختلفة من النـزاع                      
ويصـف هـذا الفـرع هـذه النهوج المختلفة مشيرا في كل حالة منها إلى مزاياها             . عـلى الأولويـة   

 .وعيوا في سياق نظام حديث للمعاملات المضمونة
  

  قواعد الأولوية في حالة وجود نظام للتسجيل           )أ( 
مــن المهــم لتشــجيع توافــر الائــتمان تشــجيعا فعــالا، وفقــا لمــا نوقــش مــن قــبل، وجــود    -١٣

قواعــد أولويــة تتــيح للدائــنين معــرفة مرتــبة أولويــتهم بأعــلى درجــة مــن الــيقين وقــت تقديمهــم   
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. ئـتمان وتمكـن المـانحين مـن الاسـتفادة مـن كـامل قـيمة موجودام في الحصول على ائتمان                    للا
ــثة      انظــر الفقــرات (وكمــا جــاء في الفصــل الخــامس، نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثال

، فإن من أنجع السبل لتوفير [...])انظـر الفقـرات   (والفصـل السـادس، نظـام التسـجيل         [...]) 
 .د الأولوية إلى استخدام سجل عموميذلك اليقين استنا

وفي معظـم الولايات القضائية التي ا نظام موثوق لتسجيل الإشعارات بشأن الحقوق              -١٤
الضـمانية، تـتحدد الأولويـة وفـق ترتيـب تسـجيل الإشـعار، حيث تعطى الأولوية للحق المشار                   

قاعدة أولوية الأسبق في "كـثيرا مـا يشـار إلى تلـك القـاعدة باسم         (إلـيه في أول إشـعار مسـجل         
وفي بعـض الولايـات القضـائية، تنطـبق هذه القاعدة حتى وان لم يستوف متطلب         "). التسـجيل 

أو أكــثر مــن متطلــبات إنشــاء الحــق الضــماني وقــت التســجيل، ممــا يجنــب الدائــن الحاجــة إلى      
. تبقــيةالبحــث في نظــام التســجيل مجــددا بعــد اســتيفاء جمــيع متطلــبات إنشــاء الحــق الضــماني الم 

وتوفـر هـذه القـاعدة للدائـن الـيقين مـن أنـه حالما يسجل إشعارا بحقه الضماني فلن تكون لأي                      
ويوفر هذا النظام أيضا حماية لسائر . حـق آخـر يسـجل بشأنه إشعار أولوية على حقه الضماني    

الدائــنين الموجوديــن أو المحــتملين لأن الإشــعار المســجل ســوف يــنذرهم بــالحقوق الضــمانية         
مثلا باشتراط الحصول على كفالات   (الكامـنة، ويمكـنهم حينئذ اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم          

شخصـية أو عـلى حقـوق ضمانية أقل مرتبة في نفس الممتلكات أو حقوق ضمانية بمرتبة أعلى         
 ). من الأولوية في ممتلكات أخرى

قــاعدة وبصــرف الــنظر عمــا ســبق، فقــد اعترفــت بعــض الــدول باســتثناءات محــدودة ل  -١٥
 أولويــة الأســبق في التســجيل، مــثل اعتــبار الحــق الضــماني في الســلع الاســتهلاكية نــافذا تلقائــيا  

 ومــن ثم، تــتحدد أولويــة هــذا الحــق الضــماني عــلى أســاس . تجــاه الأطــراف الثالــثة لــدى إنشــائه
 .وقت إنشائه

ة من وتقضـي دول أخـرى بأنـه مـا دام التسـجيل قد جرى في غضون فترة زمنية محدد                 -١٦
، فإن الأولوية تتحدد ")فـترة سمـاح  "كـثيرا مـا يشـار إلـيها باسـم           (تـاريخ إنشـاء الحـق الضـماني         

وبذلك، فإن الحق الضماني  . وفقـا لترتيـب إنشـاء الحـق الضـماني لا تـاريخ تسـجيل الإشعار به                
الـذي ينشــأ أولا يمكــن أن تظــل لـــه الأولويــة عــلى مـا ينشــأ بعــده مــن حقــوق ضــمانية أخــرى   

 . بله طالما سجل في غضون فترة السماح المعمول اتسجل ق

ولا يمكـن للدائـن المضـمون المحـتمل في ظـل هـذا النسـق أن يحمـي نفسه إلا بأن يؤخر                         -١٧
تقـديم الائـتمان إلى المـانح إلى حين انقضاء أية فترة سماح منطبقة يحتمل أن تقدم فيها مطالبات            

اني المسـجل تاليا في الأولوية لحق ضماني سابق         أخـرى لأنـه مـن المحـتمل أن يصـبح حقـه الضـم              
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وعلــيه، فــلا يصــبح تــاريخ التســجيل  . عــلى إنشــائه يســجل في غضــون فــترة الســماح المنطــبقة 
مقياسـا يعـول علـيه في تحديـد مرتـبة أولويـة الدائن إلا بعد انقضاء فترة السماح، وينطوي هذا                    

القانونية التي تخلو من فترات سماح من الـنظام عـلى قـدر كـبير مـن عـدم الـيقين لا تعرفه النظم                 
 .هذا القبيل

وتحاشـيا لزعــزعة الإحسـاس بالــيقين الـذي توفــره قـاعدة الأســبق في التسـجيل، تقصــر       -١٨
الحقــوق الضــمانية  ) أ(بعــض الــدول اســتخدام فــترات الســماح عــلى حــالات نــادرة، مــثل        

متى ) ب(، أو   )ير التوحيدي النهج غ (أو حقوق تمويل الاحتياز     ) الـنهج التوحـيدي   (الاحتـيازية   
مــتى تعــذّر ) ج(تعــذّر مــن الناحــية اللوجســتية تســجيل الحــق قــبل إنشــائه أو بالــتزامن معــه، أو  

تقلـيص الفـارق الـزمني بـين الإنشاء والتسجيل إلى حد أدنى باستخدام التسجيل الإلكتروني أو                 
 .تقنيات أخرى للتسجيل

ولوية الأسبق في التسجيل للحقوق الضمانية     وتطـبق الكثير من الدول استثناء لقاعدة أ        -١٩
في أنـواع معيـنة مـن الموجودات، مثل السيارات والزوارق، التي يمكن تسجيلها أيضا في سجل            

ونتـيجةً لذلـك، فـإن الحـق الضـماني المســجل في      . متخصـص أو يؤشـر ـا عـلى شـهادة الملكـية      
اني الــذي ســجل بشــأنه إشــعار أحـد تلــك الــنظم كــثيرا مــا تعطــى لـــه أولويـة عــلى الحــق الضــم  

والسبب في هذا النهج هو ضرورة ضمان    . بـتاريخ سـابق في السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية            
أن تـتوفّر لدى مشتري الموجودات المسجلة في سجل متخصص أو المؤشر ا في شهادة ملكية               

 .تازهثقة كاملة في سجلات ذلك النظام في تقييمه لنوعية الحق في الملكية الذي يح
  

  الأولوية القائمة على الحيازة أو السيطرة        )ب( 
النفاذ فيما بين (حسبما نوقش في الفصلين الرابع، إنشاء الحق الضماني   جـرى العـرف،      -٢٠

والفصــل الخــامس، نفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالــثة  [...]) انظــر الفقــرات ) (الأطــراف
وق الضـمانية الحـيازية عنصـرا هاما في قوانين المعاملات    الحق ـ، عـلى اعتـبار      [...])انظـر الفقـرات     (

ومـن واقع التسليم ذه الحقيقة، يمكن أيضا، حتى في          . المضـمونة في معظـم الولايـات القضـائية        
بعـض الولايـات القضـائية الـتي تطبق قاعدة أولوية الأسبق في التسجيل، تحديد الأولوية استنادا          

وكثيرا ما . ت المـرهونة، دون أي اشـتراط لتسـجيل إشـعار    إلى تـاريخ حـيازة الدائـن لـلموجودا       
تعطـى الأولويـة في هـذه الولايـات القضـائية لأول دائـن يسـجل إشـعارا بحقه الضماني في نظام                       

 .التسجيل أو يحصل على حق ضماني بالحيازة
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 وعـلى الـرغم مـن أهمـية الأولويـة القائمـة على الحيازة، فإا تتسم بعيوب كبيرة، أولها               -٢١
أــا عــادة غــير عملــية مــن الناحــية الــتجارية مــتى تعــين اســتمرار المــانح في حــيازة الموجــودات    
المــرهونة حــتى يســتخدمها في تســيير عملــه، وثانــيها أن اشــتراط اســتمرار الدائــن المضــمون في    
ــثها أن      حــيازة الموجــودات المــرهونة قــد يفــرض علــيه أعــباء إداريــة لا يرغــب في تحمــلها، وثال

يســت في كــثير مــن الأحــيان بــالفعل العلــني، ممــا يفــرض، بمقتضــى الكــثير مــن الــنظم    الحــيازة ل
القانونـية، عـبء البيـنة في إثـبات تـاريخ الحصـول عـلى الحـيازة بدقـة عـلى حائز الحق الضماني                  

 .الذي أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالحيازة

 مفـيدة من الناحية التجارية في       ورغـم هـذه العـيوب، فـإن الأولويـة المسـتندة إلى الحـيازة               -٢٢
مثل الشيكات أو (حالـة أنـواع معيـنة مـن الموجودات المرهونة من قبيل الصكوك القابلة للتداول           

أو الســندات الإذنــية؛ انظــر المقدمــة، الفــرع بــاء، المصــطلحات وقواعــد  ) الكمبــيالات (الســفاتج
مثل سندات الشحن أو إيصالات     (ول  أو مسـتندات الملكـية القابلة للتدا      [...]) التفسـير، الفقـرة     

الـتي تمكّــن  [...]) المسـتودع؛ انظـر المقدمـة، الفــرع بـاء، المصـطلحات وقواعـد التفســير، الفقـرة        
. حـيازا الدائـن المضـمون مـن مـنع المـانح مـن التصـرف بشـكل محظـور في الموجـودات المرهونة                       

 مـن الـدول إرسـاء أولويـة الحق     وفـيما يـتعلق ـذه الأنـواع مـن الموجـودات، تجـيز قوانـين الكـثير             
ويضـاف إلى ذلـك أن الحق الضماني، الذي يصبح نافذا        . الضـماني إمـا بالحـيازة وإمـا بالتسـجيل         

تجاه الأطراف الثالثة بالحيازة، لـه بوجه عام أولوية على الحق الضماني، الذي لا يصبح نافذا تجاه 
ــثة إلا بالتســجيل، حــتى وإن حــدث التســجيل أو   ــيجة تتماشــى مــع  . لاالأطــراف الثال وهــذه النت

توقعـات الأطـراف في حالـة الصـكوك القابلـة للـتداول والمسـتندات القابلـة للـتداول، لأن العرف             
 . جرى على نقل الحقوق في تلك الموجودات بالحيازة

أكــثر تقدمــا يجــيز " للســيطرة"وقــد تطــور مفهــوم الحــيازة في بعــض الــدول إلى مفهــوم  -٢٣
ن حائــزا لــلموجودات المــرهونة إذا كــان قــادرا، بموجــب عقــد مــبرم مــع اعتــبار الدائــن المضــمو

والســيطرة في تلــك الــدول  . الحائــز الفعــلي لــلموجودات، عــلى الســيطرة عــلى التصــرف فــيها  
ويمكـن في حالة بعض  . معـترف ـا كوسـيلة لجعـل الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة              

بمقتضــى تعهــد مسـتقل، أن تصــبح الســيطرة طــريقة  أنـواع الموجــودات، مــثل العـائدات المتأتــية   
وفي هذه الحالة، لا تمنح الأولوية للحق الضماني       . حصـرية لتحقـيق الإنفاذ تجاه الأطراف الثالثة       

أما في حالة الأنواع الأخرى . في هـذه الموجـودات مـا لم يعتـبر الدائـن المضـمون مسيطرا عليها       
لمقـيدة في حسـاب مصــرفي، فـيمكن أن يســتند    مـن الموجـودات، مــثل الحـق في سـداد الأمــوال ا    

الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة إمـا عـلى السـيطرة وإمـا عـلى التسـجيل في السجل العام للحقوق                        
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وهـنا، يمـنح نظـام الأولويـات بوجـه عـام الأولويـة للحق الضماني الذي يصبح نافذا            . الضـمانية 
 .لةبالسيطرة على الحق الضماني الذي يصبح نافذا بوسيلة بدي

  
  قواعد الأولوية البديلة     )ج( 

في الولايــات القضــائية الــتي لا يوجــد فــيها نظــام لتســجيل الحقــوق الضــمانية، كــثيرا      -٢٤
يسـتند كـل مـن نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته إلى تـاريخ إنشاء ذلك                  مـا 

كثيرا (انية غير الحيازية    ومـع أنـه قـد يسـمح في تلـك الولايـات القضـائية بالحقوق الضم                . الحـق 
يكـون ذلـك في شـكل الاحـتفاظ بحـق الملكـية في المبـيعات أو نقـل الحق في ملكية ممتلكات                   مـا 

، فعادة ما يسعى الدائن إلى التأكد من وجود )ملموسـة أو إحالـة المستحقات لأغراض ضمانية      
المعلومات المتاحة أو عـدم وجـود مطالـبات مـنازعة مـن خلال الإقرارات التي يقدمها المانح أو             

ونظـرا لأنـه لا يوجـد في تلـك الولايـات القضائية أي نظام لتحديد أولوية الدائنين      . في السـوق  
ذوي الحقـوق الضـمانية في نفـس الموجـودات، فـإن مـن الصـعب، أو المستحيل، على المانح أن            
ــامل قــيمة           ــتالي أن يســتغل ك ــن حــق ضــماني واحــد في نفــس الموجــودات وبال ــثر م ــنح أك يم

مثلا (ومـن الجائز مع هذا إحالة الالتزام المضمون  . جوداتـه للحصـول عـلى ائـتمان مضـمون        مو
مع الحق الضامن لـه، وإن كان هذا النهج يؤدي في كثير          ) عـن طريق البائع المحتفظ بحق الملكية      

بالإضافة إلى تكاليف تمويل (مـن الأحـيان إلى تحمـيل البائع بتكاليف تقع على المشتري النهائي         
 ).حتياز المبدئي التي تنعكس في سعر البضائع أو سعر الفائدة الائتمانيةالا

وقــد اعــتمدت بعــض الولايــات القضــائية قــاعدة خاصــة للأولويــة فــيما يــتعلق بــأنواع   -٢٥
ففي بعض الولايات القضائية، مثلا، يستند نفاذ الحق الضماني         . معيـنة من الموجودات المرهونة    

الثالـثة والمطالـبات المـنازعة إلى وقـت إشعار المدين بالمستحقات           في المسـتحقات تجـاه الأطـراف        
غـير أن هـذا الـنظام لا يسـاعد عـلى توافر الائتمان المضمون لعدد من                 . بوجـود الحـق الضـماني     

أولهـا أنه لا يتيح للدائن أن يعرف، بدرجة كافية من التيقن عند تقديم الائتمان، بما                 . الأسـباب 
وثانـيها أنه لا يوفر سبيلا ناجعا  . مـنازِع في تلـك المسـتحقات   إذا كـان هـناك أي حـق ضـماني        

للحصـول عـلى حقـوق ضـمانية في مسـتحقات آجلـة لأن إبـلاغ المديـنين بالمسـتحقات الآجلة             
لــيس ممكــنا وقــت تقــديم الائــتمان في الــبداية، ومــن ثم لا بــد مــن إشــعار المديــنين بالمســتحقات  

لـك باستثناء حالة المستحقات الآجلة المتوقع       وذ(الآجلـة عـند نشـوء تلـك المسـتحقات الآجلـة             
وثالثها أن الإبلاغ في حالة     ). أن تنشـأ بمقتضـى عقـد طويـل الأجـل قـائم وقـت تقديم الائتمان                

ــتكلفة     ــاهظ ال ــد يكــون ب ــنين بالمســتحقات ق ــد    . كــثرة المدي ــانحين ق ــن الم ــا أن الكــثير م ورابعه
 .تحقاميودون إبلاغ زبائنهم مباشرة بوجود حق ضماني في مس لا
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  نطاق الأولوية  -٣ 
مـن المهـم لتشـجيع الدائـنين عـلى تقديم ائتمان مضمون تمكينهم وقتما يلتزمون بتقديم                -٢٦

ائـتمان مـن معـرفة ما إذا كانت أولوية حقهم الضماني سوف تنسحب كليا أم جزئيا فحسب          
معرفة ما إذا ويجب على الأخص أن يكونوا قادرين على     . عـلى الالـتزام المضمون المستحق لهم      

كانـت الأولويـة سـوف تنسـحب فقـط على الائتمان الذي يقدمونه وقت إبرام اتفاق الضمان             
الالـتزامات الـتي ستنشـأ لاحقـا عمـلا بشروط اتفاق الضمان             ) أ: (أم ستنسـحب عـلى مـا يـلي        

التزامات الطوارئ التي ) ب(؛ أو )مـثل السـلف الآجلـة المقدمـة بموجـب اتفـاق ائتمان متجدد        (
مثل الالتزامات التي تصبح واجبه السداد      ( الـتزامات فعلـية لاحقـا عـند حـدوث طـارئ              تصـبح 

 ).بمقتضى ضمانة

وفي بعـض الولايـات القضـائية، تمـنح الأولويـة نفسـها لكـامل الالتزام المضمون بغض                 -٢٧
ويمكن بمقتضى هذا النهج أن ينسحب الحق الضماني على         . الـنظر عـن وقـت نشوء الالتزامات       

لـتزامات المضـمونة الـنقدية وغـير النقدية المستحقة للدائن المضمون، بما في ذلك الدين               جمـيع الا  
ــتاريخ تقــديم أو تكَــبد   . الأصــلي والتكالــيف والفوائــد المصــرفية والرســوم   ولا تــتأثر الأولويــة ب

السـلفة أو غـير ذلـك مـن أشـكال الالتزام المضمون بالحق الضماني، أي أن الحق الضماني يجوز           
من سـلفا آجلـة في إطـار تسـهيل ائـتماني بنفس أولوية السلف المقدمة في إطار التسهيل                  أن يض ـ 

 .الائتماني وقت إنشاء الحق الضماني

 على أن ١ففـي حالـة وجـود تسـهيل للاقـتراض مـثلا يوافـق بمقتضـاه المقـرض في يـوم                   -٢٨
ا واحدا بضمان يقـدم إلى المـانح مـن حـين إلى حـين سـلفا عـلى مـدار مـدة التسهيل البالغة عام                 

حــق ضــماني في جمــيع موجــودات المــانح فعلــيا، تكــون أولويــة الحــق الضــماني واحــدة بالنســبة   
ــيوم الأول أو الخــامس       ــنظر عمــا إذا كانــت قــد قدمــت في ال لجمــيع الســلف المقدمــة بغــض ال

 .والثلاثين أو الخامس والستين بعد المائتين

 خدمات على أقساط معادلة لما يسلّم من أمـا في حالـة تقـديم ائـتمان لتسليم بضائع أو            -٢٩
بضـائع أو خدمـات، فإن هذا النهج يؤدي إلى معاملة المطالبة برمتها باعتبارها ناشئة عند إبرام                 

والأساس المنطقي لهذا النهج هو  . العقـد ولـيس عـند تسـليم كل دفعة من البضائع أو الخدمات             
بيل المــثال لــيس محــتاجا لــتحديد  فــالدائن المضــمون عــلى س ــ(أنــه الأجــدى مــن حيــث الــتكلفة  

وأنـه يقلـل إلى أدنى حـد مـن احتمال تعرض المانح       ) الأولويـة في كـل مـرة يقـدم فـيها الائـتمان            
لخطـر وقـف الدفعـات اللاحقـة مـن الائـتمان المقدمة في إطار اتفاق الضمان إذا ما رأى الدائن                   

 .المضمون أنه ليست لها أولوية
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قضائية أخرى بواحدة من الطريقتين التاليتين، فقد تحد في         وتحـد الأولويـة في ولايات        -٣٠
ومزية هذا النهج هي أنه يمكن      . الطـريقة الأولى بمقـدار الديـن القائم وقت إنشاء الحق الضماني           

أما . أن يسـاوق الأولويـة مـع رؤيـة الطـرفين وقت إنشاء الحق الضماني              ) وإن لـيس بالضـرورة    (
مثل (ائـنين جهـدا إضـافيا للالتزام بالحرص الواجب     عيـب هـذا الـنهج فهـو أنـه يقتضـي مـن الد              

وتنفــيذ اتفاقــات إضــافية وإجــراء عملــيات تســجيل  ) البحــث عــن عملــيات التســجيل الجديــدة 
ومـن شـأن هـذا بوجه       . إضـافية للمـبالغ الائتمانـية المقدمـة لاحقـا لوقـت إنشـاء الحـق الضـماني                 

لـذي يمثّل واحدا من أنجع سبل  خـاص أن يـثير مشـاكل في حالـة تسـهيلات الائـتمان المـتجدد ا          
تقـديم الائـتمان المضـمون، لأن هـذا الـنوع مـن التسـهيل الائـتماني هو الأوفق لتلبية احتياجات           

انظــر الفصــل الــثاني، نطــاق الانطــباق والقواعــد العامــة   (المــانح الخاصــة مــن القــروض بكفــاءة  
  [...]).الأخرى، الفرع واو، أمثلة للممارسات التمويلية المشمولة، الفقرات

بالمـبلغ الأقصـى المعـين في الإشعار     وفي ولايـات قضـائية أخـرى غيرهـا، تحـد الأولويـة               -٣١
والأساس المنطقي لهذا النهج هو أنه يشجع       . المسـجل في سـجل عمومـي بشـأن الحـق الضـماني            

عـلى توفـير تمويـل بمرتـبة أدنى مـن الأولويـة بتشـجيع دائـنين محـتملين يمـنحون أولويـة أدنى على                       
مـثلا قـيمة الموجــودات   (لـلموجودات المــرهونة  " القـيمة الـزائدة  "قـديم ائـتمانات اعـتمادا عــلى    ت

المـرهونة الـتي تتجاوز المبلغ الأقصى المضمون بالحق الضماني الأعلى مرتبة المشار إليه في إشعار             
وممـا يؤخـذ عـلى هـذا الـنهج أنـه يشـجع فحسب الدائنين المضمونين على تضخيم            ). التسـجيل 

لغ المذكـور في الإشـعار المسجل ليشمل مقدارا أكبر من المتوخى وقت إبرام اتفاق الضمان                المـب 
 [...]).انظر الفصل السادس، نظام التسجيل، الفقرات (لتغطية السلف الآجلة غير المتوقعة 

وتعطـى الأولويـة في ولايـات قضـائية أخـرى غيرهـا لجميع مبالغ الائتمان، حتى المقدم                   -٣٢
إنشــاء الحــق الضــماني، ولجمــيع الالــتزامات الطارئــة الــتي قــد تجــد بعــد إنشــاء الحــق    مــنها بعــد 

ويمكــن لــلحق الضــماني في تلــك الــنظم أن     . الضــماني، دون حاجــة إلى تحديــد مــبلغ أقصــى    
ينسـحب عـلى جمـيع الالـتزامات المضـمونة النقدية وغير النقدية المستحقة للدائن المضمون التي                 

 في ذلـك الديــن الأصـلي والتكالـيف والفوائـد المصـرفية والرســوم،      يضـمنها الحـق الضـماني، بمـا    
ولا تــتأثر الأولويــة بــتاريخ تقــديم أو . وكذلــك الــتزامات الأداء والالــتزامات الطارئــة الأخــرى 

تكَـبد السـلفة أو غـير ذلـك من أشكال الالتزام المضمون بالحق الضماني، أي أن الحق الضماني              
إطــار تســهيل ائــتماني بــنفس أولويــة الســلف المقدمــة في إطــار  يجــوز أن يضــمن ســلفا آجلــة في 

 في الوثــيقة ٧٦ و٧٤انظــر التوصــيتين (التســهيل الائــتماني بالــتزامن مــع إنشــاء الحــق الضــماني  
A/CN.9/631.( 
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ويوصـي الدلـيل بـأن تنسـحب أولويـة الحـق الضـماني عـلى جمـيع الالتزامات المضمونة               -٣٣
إذا مــا رأت دولــة أن وضــع ســقف لــلحد الأقصــى للالــتزام  غــير أنــه . بمقتضــى اتفــاق الضــمان

المضـمون في الإشعار المسجل سيشجع على تقديم قروض لها أولوية أدنى، فيجوز حد الأولوية               
ــبلغ الأقصــى المذكــور في الإشــعار المســجل     ــيقة ٧٤انظــر التوصــية  (بالم ؛ A/CN.9/631 في الوث

ية في حالة النـزاع على الأولوية مع دائن        وللاطـلاع عـلى مناقشـة إمكانـية وضـع سقف للأولو           
 ).٩٠ أدناه والتوصية ٩١ و٩٠بحكم القضاء انظر الفقرتين 

  
  عدم الاعتداد بالمعرفة بوجود حق ضماني           -٤ 

يحـدد ترتيـب الأولويـة في كـثير مـن الـنظم القانونـية تـبعا لتوقيـت التسجيل حتى وإن                       -٣٤
وترتكز هذه . بوجـود حق ضماني غير مسجل اكتسـب الدائـن حقـه الضـماني مـع عـلمه فعـلا              

القـاعدة عمومـا عـلى افـتراض أنـه كـثيرا مـا يـتعذّر عـلى المـرء أن يعـرف بواقعة معينة في وقت                
ومــن ثم، فــإن . و هــو افــتراض صــحيح بوجــه خــاص بالنســبة للأشــخاص الاعتــباريين   . معــين

 عمليات التسجيل وتعقد    قواعـد الأولويـة الـتي تعـتمد عـلى المعـرفة تفـتح الـباب أمام الطعن في                  
مـن حـل المـنازعات، ممـا يقلّـل من يقين الدائنين المضمونين بوضعية أولويتهم، ويحد بالتالي من                 

 .كفاءة النظام وفعاليته
  

  إنزال الأولوية    -٥ 
يمكــن للدائــن المضــمون في معظــم الولايــات القضــائية أن يقــوم في أي وقــت، إمــا مــن   -٣٥

اق، بإنزال أولوية حقه المضمون إزاء أولوية حق مطالب منازع          طـرف واحـد وإما بموجب اتف      
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يوافق المقرض سين، الذي لـه حق ضماني في جميع              . قـائم أو مقـبل    

موجـودات المـانح الحالـية والمكتسـبة لاحقـا، عـلى أن يسـمح لـلمانح بـأن يعطـي حقـا ضمانيا                        
عــة لــلمانح إلى المقــرض صــاد لكــي يــتمكن المــانح مــن   أولويــة أولى في موجــودات معيــنة تاب ذا

والاعــتراف بصــحة إنــزال . الحصــول عــلى تمويــل إضــافي مــن المقــرض صــاد اســتنادا إلى قيمــتها
 مــن اتفاقــية الأمــم  ٢٥انظــر، مــثلا، المــادة  (أولويــة الحقــوق الضــمانية يجســد سياســة راســخة   

 ).المتحدة لإحالة المستحقات

ومن .  لا يمكن أن يمس حقوق أي مطالب منازع دون موافقته        غـير أن إنـزال الأولوية      -٣٦
ثم، فـإن اتفاقـا لإنـزال الأولويـة عـلى سـبيل المـثال لـن يمس سلبا أولوية أي دائن مضمون ليس                      

ويلــزم بمقتضــى هــذا الــنهج اســتمرار  ). A/CN.9/631 في الوثــيقة ٧٧انظــر التوصــية (طــرفا فــيه 
والواقع أن النص على . زال في إجراءات إعسار المانح انطـباق الأولويـة الـتي يعطـيها اتفـاق الإن ـ          
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ذلـك في قوانـين الإعسـار قـد يكـون ضـروريا في بعـض الولايـات القضائية لتمكين المحاكم من                  
إنفــاذ اتفاقــات الإنــزال ولــتمكين ممثــلي الإعســار مــن معالجــة التــنازع عــلى الأولويــة فــيما بــين  

ــزال دون أن يتعرضــوا ل  انظــر الفصــل الحــادي  (لمســاءلة عــن ذلــك  الأطــراف في اتفاقــات الإن
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٨١، والتوصية [...]عشر، الإعسار، الفقرة 

ولا يعـني إنـزال أولوية الحقوق الضمانية وغيرها من الحقوق الامتلاكية في الموجودات      -٣٧
انون المــرهونة إنــزال أولويــة المدفوعــات الســابقة عــلى التقصــير، الــتي هــي شــأن مــن شــؤون ق ــ  

فعــادة لا يحــق للدائــن المضــمون إنفــاذ حقــه الضــماني ولا يعــتد بأولويــته قــبل التقصــير  . العقــود
ومــن ثم، ففــي حالــة عــدم . دام المــانح يخــدم القــرض أو غــيره مــن الائــتمانات الــتي تلقاهــا  ومــا

من (وجـود اتفـاق مخـالف، لا يمـنع المـانح مـن سـداد الـتزاماته المضـمونة بحقـوق ضـمانية أدنى             
ث الأولويـة في حالـة تسـلّم مطالـب ذي أولويـة أدنى لعـائدات محقّقـة مـن جمـع مستحقات               حي ـ

مـرهونة أو بـيعها أو التصـرف فـيها بشـكل آخـر، انظـر الفصـل العاشـر، الحقوق في مرحلة ما                       
 [...]).بعد التقصير، الفقرات 

  
  الأولوية فيما بين الحقوق الضمانية في نفس الموجودات المرهونة           -٦ 

مـن بين الدعامات الأساسية لأي نظام فعال للمعاملات المضمونة الطريقة التي يسوى         -٣٨
وقد . ـا الـنـزاع عـلى الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية المتـنازعة في نفـس الموجـودات المرهونة                     

يتضـمن هـذا الـنـزاع عـلى الأولويـة حقوقـا ضمانية باتت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل         
 ضــمانية باتــت نــافذة تجــاه الأطــراف الثالــثة بطــريقة أخــرى أو خلــيطا مــن الحقــوق   أو حقوقــا

الضـمانية الـتي باتـت نـافذة تجـاه الأطراف الثالثة بالتسجيل والحقوق الضمانية التي باتت نافذة                   
 .تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى

نية، تتحدد الأولوية وفي الكـثير مـن الـنظم القانونـية التي ا سجل عام للحقوق الضما             -٣٩
ــدا          ــيما ع ــثة بالتســجيل، ف ــافذة تجــاه الأطــراف الثال ــتي باتــت ن ــيما بــين الحقــوق الضــمانية ال ف

، حسب ترتيب تسجيلها بغض النظر عن ترتيب        ) أدنـاه  ٤٥انظـر الفقـرة     (اسـتثناءات محـدودة     
 ذلك إنشـائها، حـتى وإن لم يكـن قـد اسـتوفي اشـتراط واحـد أو أكثر لإنشاء الحق الضماني في               

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٧٨من التوصية ) أ(انظر الفقرة الفرعية (الوقت 

 قرضا  ١يطلب مانح ما من الدائن المضمون       : ويمكـن توضـيح هـذا النهج بالمثال التالي         -٤٠
وهـو حـق ضـماني يمكـن أن يصبح          (مضـمونا بحـق ضـماني في جمـيع معداتـه الحاضـرة والآجلـة                

ــث   ــافذا تجــاه الأطــراف الثال ــلحقوق الضــمانية    ن ــام ل ــه في الســجل الع  وفي ). ة بتســجيل إشــعار ب
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 بحـثا في السـجل يؤكد لـه أنه لم يسجل به أي إشعار آخر   ١، يجـري الدائـن المضـمون    ١الـيوم   
، يـبرم مع المانح اتفاق ضمان  ٢وفي الـيوم    . بحقـوق ضـمانية لدائـنين آخـرين في معـدات المـانح            

 ١، يســجل الدائــن المضــمون  ٣وفي الــيوم . ذي يطلــبهيــتعهد فــيه بــتقديم القــرض المضــمون ال ــ
إشـعارا بـالحق الضـماني في السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية، ولكنه لا يقدم القرض إلى المانح              

 أنشــئ وبــات نــافذا تجــاه    ١ومــن ثم، فــإن الحــق الضــماني للدائــن المضــمون      . ٥إلا في يــوم 
شتراطات اللازمة لإنشاء الحق الضماني     أي لـدى استيفاء جميع الا      (٥الأطـراف الثالـثة في يـوم        

 اتفاق ضمان مع الدائن ٣غير أن المانح يبرم في يوم     ). ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة لأول مرة         
 قرضــا مضــمونا بحــق ضــماني في جمــيع معــدات  ٢ يقــدم بموجــبه الدائــن المضــمون ٢المضــمون 

 إشعارا بالحق الضماني في ٢ضمون المـانح الحاضـرة والآجلـة، وفي الـيوم نفسه يسجل الدائن الم     
وعلـيه، فـإن الحـق الضـماني للدائن       . السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية ويعطـي القـرض لـلمانح             

وتكون الأولوية، في إطار . ٣ قـد أنشـئ وبـات نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة في يوم          ٢المضـمون   
 على الحق الضماني ١ون ـج الأسـبق في التسـجيل المذكـور آنفا، للحق الضماني للدائن المضم       

 سابق للحق الضماني ٢ بغض النظر عن أن الحق الضماني للدائن المضمون       ٢للدائـن المضـمون     
 . في الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة١للدائن المضمون 

الذي يخطر (تشجيع التسجيل المبكر ) أ: (والسـببان الرئيسـيان لهذا النهج هما فيما يلي         -٤١
توفـير الإحساس باليقين لدى الدائنين المضمونين  ) ب(؛ و)الـثة بـالحقوق الضـمانية     الأطـراف الث  

ففي المثال السابق، إذا    . بتمكيـنهم من معرفة أولوية حقوقهم الضمانية قبل أن يقدموا الائتمان          
 بعد تسجيل إشعاره وتبين عدم وجود أية ٢ في السـجل في اليوم   ١مـا بحـث الدائـن المضـمون         

ــه تشــمل الموجــودات المــرهونة ذات الصــلة، فيمكــنه أن يقــدم القــرض في    إشــعارات أخــرى   ب
 وهـو يعـلم يقيـنا أن لحقـه الضـماني الأولويـة عـلى أي حـق ضـماني آخر في الموجودات           ٥يـوم   

 تعود إلى ١المـرهونة قـد ينشـئه المـانح في المسـتقبل لأن أولويـة الحـق الضـماني للدائـن المضمون               
 مـن بلـوغ هـذه الدرجـة الكبيرة من اليقين، فإن     ١ن المضـمون  وبـتمكين الدائ ـ . وقـت تسـجيله   

 .بوسع ج الأسبق في التسجيل أن يغدو عاملا هاما في تعزيز الائتمان المضمون

ولا يـتوفر هـذا الـيقين في ج بديل معتمد في بعض الولايات القضائية، وهو ج يمنح        -٤٢
الثالثة، حيث إن الاحتمال يظل دائما الأولويـة لأول حـق ضـماني يصـبح نـافذا تجـاه الأطراف               

قائمـا بـأن حقـا ضمانيا آخر يمكن أن يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بما يكسبه الأولوية بعد               
وهــذا .  بحــثه في الســجل في الفــترة الســابقة عــلى تقديمــه للقــرض ١أن يجــري الدائــن المضــمون 

 . الخطر قائم مهما كانت تلك الفترة قصيرة
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الـنـزاع عـلى الأولويـة بين الحقوق الضمانية التي تصبح نافذة تجاه الأطراف              وفي حالـة     -٤٣
الثالـثة بوسـائل غـير التسـجيل، تعطـى الأولويـة في العادة إلى أول حق ضماني يصبح نافذا تجاه                  

وتطبق ). A/CN.9/631 في الوثيقة ٧٨من التوصية  ) ب(انظـر الفقرة الفرعية     (الأطـراف الثالـثة     
ى سـبيل المـثال في حالـة نفـاذ حـق ضـماني في موجـودات مـرهونة معيـنة تجاه           هـذه القـاعدة عـل     

. الأطـراف الثالـثة بالحـيازة ونفـاذ حـق ضـماني آخـر في الموجـودات نفسـها تلقائيا لدى إنشائه               
ومـا مـن حاجـة في حالـة نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بالحيازة إلى قاعدة تقوم على                 

، حيـث جرت العادة على أن       "الأسـبق في التسـجيل    "عـلى غـرار قـاعدة       " الأسـبقية في الحـيازة    "
وعلى أية . يتحصـل الدائـن المضـمون عـلى حـيازة الموجـودات المـرهونة وقـت تقديمـه للائـتمان             

ليست ضرورية بالنسبة للحقوق الضمانية في " الأسبق في الحيازة"حـال، فـإن قـاعدة مـن قبـيل         
حيازا تمنح حقا يفوق ت القابلة للتداول، إذا ما كانت       الصـكوك القابلـة للـتداول أو المسـتندا        

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٠٧ و٩٩انظر التوصيتين  (الحق الذي يكتسب بالتسجيل

وفي حالـة الـنـزاع عـلى الأولويـة فـيما بـين حقـوق ضـمانية باتـت نافذة تجاه الأطراف              -٤٤
راف الثالـثة بوسـائل أخـرى، تعطى     الثالـثة بالتسـجيل وحقـوق ضـمانية باتـت نـافذة تجـاه الأط ـ              

انظر (الأولويـة لأول حق ضماني يسجل أو يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة أيهما كان أسبق                 
وتمــثل هــذه القــاعدة امــتداد  ). A/CN.9/631 في الوثــيقة ٧٨مــن التوصــية ) ج(الفقــرة الفرعــية 

 الدائنين المضمونيين من منطقـيا لقـاعدة الأسـبق في التسـجيل باستخدام السجل أساسا لتمكين           
كما أن هذه القاعدة . الحصـول عـلى درجـة عالـية مـن الـيقين بشـأن أولوية حقوقهم الضمانية               

 .تشجع استخدام السجل لجعل الحقوق الضمانية نافذة تجاه الأطراف الثالثة

إلى أن قواعد الأولوية المناقشة في ذلك     ) ٣٩انظر الفقرة   (وقـد سـبقت الإشـارة أعلاه         -٤٥
ــنة مــن       ا ــواع معي ــة بشــأن أن ــد قواعــد خاصــة للأولوي لموضــع تخضــع لاســتثناءات محــدودة تجس

المعــاملات أو الموجــودات المــرهونة بــناء عــلى سياســة خاصــة أو اعتــبارات عملــية متصــلة ــذه 
 : وهـــذه الأنـــواع مـــن المعـــاملات أو الموجـــودات هـــي فـــيما يـــلي. المعـــاملات أو الموجـــودات

الــنهج غــير (أو حقــوق تمويــل الاحتــياز ) الــنهج التوحــيدي(حتــيازية الحقــوق الضــمانية الا) أ(
ــوق   ١٩٩ و١٩٨ و١٩٥-١٨٩انظــر التوصــيات  ) (التوحــيدي ــثاني عشــر، حق  في الفصــل ال

الحــالات ) ب(؛ و)A/CN.9/631تمويــل الاحتــياز، الفــرعين ألــف وبــاء عــلى الــتوالي، في الوثــيقة 
كما هو الحال (ة بالتسجيل في سجل متخصص الـتي يـتحقّق فـيها الإنفـاذ تجـاه الأطـراف الثالـث         

ــرات    ــع الســفن أو الطائ ــبا م ــهادة الملكــية   ) غال ــع     (أو بالتأشــير في ش ــبا م ــو الحــال غال ــا ه كم
الحــالات الــتي يمكــن ) ج(؛ و)A/CN.9/631 في الوثــيقة ٨٤ و٨٣انظــر التوصــيتين ) (الســيارات

ــاذ الحقــوق الضــمانية تجــاه الأطــراف     ــيها بالســيطرة نف ــتحقّق ف ــثة في الحــق في ســداد  أن ي  الثال
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انظر التوصيتين (الأمـوال المقـيدة في حسـاب مصـرفي أو العائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل         
ــيقة ١٠٥ و١٠١ ــيها بالحــيازة     ) د(؛ و)A/CN.9/631 في الوث ــتحقّق ف ــتي يمكــن أن ي الحــالات ال

ول أو المستندات القابلة نفـاذ الحقـوق الضـمانية تجـاه الأطـراف الثالـثة في الصكوك القابلة للتدا             
الحـالات الـتي تنطوي   ) ه ــ(؛ و)A/CN.9/631 في الوثـيقة     ١٠٧ و ٩٩انظـر التوصـيتين     (للـتداول   

ــيقة ٩٥-٩٣انظـــر التوصـــيات (عـــلى حقـــوق ضـــمانية في مـــلحقات    ؛ )A/CN.9/631 في الوثـ
 انظر التوصيات(الحـالات الـتي تـنطوي عـلى حقوق ضمانية في كتل البضاعة والمنتجات        ) و(و

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٩٨-٩٦
  

  أولوية الحق الضماني في الممتلكات المحتازة لاحقا           -٧ 
ــرابع، إنشــاء الحــق الضــماني       -٤٦ انظــر (حســبما نوقــش بمــزيد مــن التفصــيل في الفصــل ال

، تجـيز بعـض الـنظم القانونـية إنشاء حق ضماني في ممتلكات قد يحتازها المانح                 [...])الفقـرات   
ويكتسـب هـذا الحق الضماني تلقائيا وقت احتياز         "). الممـتلكات المحـتازة لاحقـا      ("في المسـتقبل  

ــندئذ     ــتلكات دون حاجــة إلى أي خطــوات إضــافية ع ــانح تلــك المم ــل   . الم ــك، تق ــيجة لذل ونت
ولهذا . التكالـيف المرتـبطة بإنشـاء الحق الضماني إلى أدنى حد وتتحقّق توقعات الأطراف المعنية              

لق بالمخـزونات الـتي تحتاز باستمرار لكي يعاد بيعها، والمستحقات التي       أهمـية خاصـة فـيما يـتع       
انظـر الفصـل الـثاني، نطـاق الانطـباق وقواعـد عامة       (تحصـل ويعـاد تولـيدها بصـورة متواصـلة           

ــرات       ــثلة لممارســات الــتمويل المشــمولة، الفق ــرع واو، أم وإلى حــد أقــل،  [...]) أخــرى، الف
 .ة في السياق المعتاد لعمل المانحالمعدات التي تبدل بصفة دوري

والاعـتراف بالإنشـاء الـتلقائي لحـق ضـماني في الممـتلكات المحـتازة لاحقـا دون الحاجة                    -٤٧
إلى اتخـاذ خطـوات إضـافية عـندما تـتأتى الموجـودات في المستقبل أمر يثير التساؤل حول ما إذا        

ماني أو أصبح نافذا تجاه    كـان تـاريخ الأولويـة يحتسـب مـنذ الوقـت الـذي سـجل فيه الحق الض                  
وتتـناول الـنظم القانونية     . الأطـراف الثالـثة لأول مـرة أم مـنذ وقـت احتـياز المـانح للممـتلكات                 

فبعضها يتبع جا يعتمد على طبيعة الدائن المنازِع على         . المخـتلفة هـذه المسألة بأساليب مختلفة      
نفاذ تجاه الأطراف الثالثة بالنسبة     باحتسـاب تاريخ الأولوية منذ تاريخ التسجيل أو ال        (الأولويـة   

لسـائر الدائـنين ذوي الحقـوق الضـمانية الرضائية ومنذ تاريخ احتياز المانح للممتلكات بالنسبة            
ــنين الآخــرين   ــيع الدائ ــنذ وقــت       ). لجم ــاريخ الأولويــة م ــا أن احتســاب ت ــن المقــبول عموم وم

ز المانح حقوقا في الموجودات     التسـجيل أو الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة، بـدلا مـن تاريخ احتيا                
انظر، (المحـتازة لاحقـا، هـو الـنهج الأكفـأ والأنجـع مـن حيـث تشـجيع توافر الائتمان المضمون            

ومن ).  من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات٨من المادة ) ٢(عـلى سـبيل المثال، الفقرة       
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 للحق الضماني في الموجودات    ثم، فـإن الـنظم الفعالة للمعاملات المضمونة تنص على أن يكون           
الــتي يحــتازها المــانح لاحقــا نفــس الأولويــة الــتي يتمــتع ــا الحــق الضــماني في موجــودات المــانح  
المملوكــة لـــه أو الموجــودة وقــت أن يســجل الحــق الضــماني أو أن يصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف  

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٧٩انظر التوصية (الثالثة لأول مرة 
  

  أولوية الحق الضماني في العائدات     -٨ 
 انظر ،"العائدات "للاطـلاع عـلى تعـريف   (إذا كـان للدائـن حـق ضـماني في العـائدات             -٤٨

فســوف تــثار تســاؤلات [...]).  الفــرع بــاء، المصــطلحات وقواعــد التفســير، الفقــرة  المقدمــة،
ين بشأن العائدات، حـول أولويـة ذلـك الحـق الضـماني تجـاه حقـوق المطالـبين الآخـرين المتـنازع            

الذيـن قـد يكـون مـن بيـنهم، ضـمن آخـرين، دائـن آخـر لـلمانح لــه حـق ضـماني في العائدات               
 .ودائن للمانح اكتسب حقه بحكم قضائي أو بأمر تنفيذي بحق العائدات

والممـتلكات الـتي تمـثل عـائدات لأحـد الدائـنين المضمونين قد تمثل موجودات مرهونة                   -٤٩
فعـلى سـبيل المـثال، قـد يكـون للدائـن سين حق ضماني في جميع       . رأصـلية لدائـن مضـمون آخ ـ      

مسـتحقات المـانح بحكـم حقـه الضـماني في جميع مخزونات المانح الحالية والآجلة وفي العائدات                  
المتأتـية لـدى بـيع تلـك المخـزونات أو التصـرف فـيها بأي شكل آخر، وقد يكون للدائن صاد                      

فإذا باع المانح لاحقا    . لية والآجلة كضمانة أصلية   حـق ضـماني في جمـيع مستحقات المانح الحا         
بـالدين مخزونات خاضعة للمصلحة الضمانية للدائن سين، يصبح لكلا الدائنين حق ضماني في              

فللدائـن سـين حـق ضــماني في المسـتحقات باعتـبارها عــائدات      : المسـتحقات المـتولدة مـن البــيع   
ستحقات باعتبارها موجودات مرهونة لـلمخزونات المـرهونة، وللدائـن صـاد حق ضماني في الم        

 .أصلية

فـإذا كان المطالب المنازع     . وقـد تخـتلف قواعـد الأولويـة تـبعا لطبـيعة المطالـب المـنازع                -٥٠
ــائدات     ــة الخاصـــة بـــالحقوق في عـ ــنا مضـــمونا آخـــر، فـــيمكن اســـتخلاص قواعـــد الأولويـ دائـ

. وق في تلك الموجوداتالموجـودات المـرهونة الأصـلية مـن قواعـد الأولويـة المنطـبقة عـلى الحق ـ           
وفي الـنظام القـانوني الـذي يكـون فـيه لـلحق الأول في ممتلكات معينة، الذي يجسد بالتسجيل،                
أولويــة عــلى حقــوق المطالــبين المــنازعين، يمكــن اســتخدام تلــك القــاعدة ذاــا لــتقرير الأولويــة   

المضمون ليطالب بحق عـندما تكـون ملكية الموجودات المرهونة الأصلية قد نقلت ثم أتي الدائن        
فـإذا مـا كـان تسـجيل الحـق في الموجـودات المـرهونة الأصـلية قد جرى قبل قيام           . في العـائدات  

ــة لــلحق الضــماني الأول      المطالــب المــنازع بتســجيل حقــه في العــائدات فــيمكن إعطــاء الأولوي
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٨٠التوصية (
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ــنازعة في الموجــودات   وفي الحــالات الــتي لا يحــدد فــيها ترت  -٥١ يــب أولويــات الحقــوق المت
كمــا في حالــة حقــوق تمويــل الاحتــياز الــتي تتمــتع   (المــرهونة الأصــلية تــبعا لأســبقية التســجيل  

، يلـزم أن تحـدد بصـورة مسـتقلة قـاعدة الأولوية التي ستطبق               )بأولويـة فائقـة عـلى سـبيل المـثال         
 [...]).الاحتياز، الفقرات انظر الفصل الثاني عشر، حقوق تمويل (على العائدات 

  
  استمرار الأولوية     -٩ 

في الولايـات القضـائية الـتي تجـيز إرسـاء نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بأكثر                 -٥٢
، يثور التساؤل حول    )مـثل الـنفاذ الـتلقائي أو بالتسـجيل أو بالحـيازة أو بالسيطرة             (مـن وسـيلة     

المضمون الذي يرسي أولوية حقه الضماني في البداية إذا كـان مـن الممكـن السـماح للدائـن        مـا 
ولا يوجد  . بـإحدى الوسـائل بـأن يغـير الوسـيلة بوسـيلة أخرى دون أن يفقد الأولوية الأصلية                 

مـن حيـث المـبدأ سـبب لكـي يفقـد الحـق الضـماني أولويته في هذه الحالة، بشرط عدم انقطاع                        
ة مـا، بحيث يخضع الحق الضماني لوسيلة        نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة خـلال فـتر               

 .واحدة أو أخرى من وسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في جميع الأوقات

ــر      -٥٣ ــافذا في أول الأمـ ــودات نـ ــبح حـــق ضـــماني في موجـ ــا أصـ ــه إذا مـ ــثال ذلـــك أنـ ومـ
بالتسـجيل، ثم حصـل الدائـن المضمون لاحقا على حيازة الموجودات والتسجيل ما زال نافذا،                

أما إذا حصل   . ل الحـق الضـماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة وتؤرخ أولويته بتاريخ التسجيل            يظ ـ
الدائـن المضـمون عـلى حـيازة الموجـودات بعـد انقضـاء التسجيل بسبب مرور الزمن أو لسبب          

 ٨١انظر التوصيتين (آخـر، فـإن أولويـة الحـق الضماني تحتسب من وقت حصوله على حيازا          
 اللــتين تشــيران باســتمرار  ٤٨ و٤٧؛ وانظــر كذلــك التوصــيتين  A/CN.9/631 في الوثــيقة ٨٢و

 ). النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، فإذا ما انقطع، يحتسب النفاذ من تاريخ إعادة العمل به
  

  أولوية الحق الضماني المسجل في سجل متخصص أو المؤشر بشأنه على شهادة ملكية -١٠ 
يــات القضــائية تسـجيل الحــق الضــماني أو غــيره مــن الحقــوق  يجـوز في الكــثير مــن الولا  -٥٤

في السجل العام للحقوق الضمانية أو ) مـثل حـق مشـتري الموجـودات المـرهونة أو مستأجرها      (
ــية     ــهادة الملكـ ــه في شـ ــر بـ ــية (في ســـجل متخصـــص أو قـــد يؤشـ ــر التوصـ ــيقة  ٣٩انظـ في الوثـ

A/CN.9/631 .(  لـــه الأولويــة فــيما بــين الحــق  ويــثور التســاؤل في هــذه الحالــة عــن الحــق الــذي 
المسـجل في السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية والحـق المسـجل في السـجل المتخصص أو المؤشر           

 .بشأنه في شهادة الملكية
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وفي كـثير مـن الولايـات القضـائية، يعطى للحق الضماني أو غيره من الحقوق المسجلة                -٥٥
ة الملكية الأولوية على الحق الضماني المسجل       في السـجل المتخصـص أو المؤشـر بشأا في شهاد          

والســبب في هــذا هــو تمكــين  ). A/CN.9/631 في الوثــيقة ٨٣انظــر التوصــية (في الســجل العــام 
السـجلات المتخصصـة مـن أن تخدم بكفاءة الغرض الأول منها وهو حماية مشتري الموجودات         

 الموجودات أن يثق ثقة تامة      ويمكـن في ظـل هـذا النهج لمشتري تلك         . الخاضـعة للتسـجيل فـيها     
 .في اكتمال سجلات النظام عند تقييم نوعية الحق في الملكية الذي يكتسبه

  
  حقوق مشتري الموجودات المرهونة ومستأجريها والمرخص لهم فيها  -١١ 

  الحقوق العامة  )أ( 
عـــندما يبـــيع المـــانح موجـــودات خاضـــعة لحقـــوق ضـــمانية قائمـــة، تكـــون لمشـــتريها    -٥٦

 مصـلحة في استلام الموجودات خالصة من أي حق ضماني،          فـيها تأجريها والمـرخص لهـم      ومس ـ
بيــنما تكــون للدائــن المضــمون الحــالي مصــلحة في صــون حقــه الضــماني في الموجــودات المبــيعة   

ومن المهم أن تعالج قواعد الأولوية هاتين ).  أدناه٥٩رهـنا بـبعض الاسـتثناءات؛ النظر الفقرة         (
فإذا ما تعرضت حقوق الدائن المضمون . ما وأن توجـد توازنـا مناسبا بينهما    المصـلحتين كلتـيه   

في موجـودات معيـنة لـلمخاطر كـلما قـام المـانح ببـيعها، فـإن قـيمة تلـك الموجـودات كضمانة                     
 .ستنقص بشدة وسيتأثر سلبا الائتمان المضمون المستند إلى قيمتها

 أو من تنقل إليه ملكيتها بشكل والمـبدأ العـام هـو أن مـن يشـتري موجـودات مـرهونة               -٥٧
آخـر يأخذهـا خاضـعة لـلحق الضـماني وأن الحـق الضـماني يحـد مـن حقـوق مـن يستأجرها أو                    

انظر الفصل الخامس، نفاذ الحق الضماني تجاه ؛ )droit de suite(حق الملاحقة (يـرخص لــه ـا    
). A/CN.9/631وثيقة  في ال ٨٥ و ٣٢؛ وانظر أيضا التوصيتين     [...]الأطـراف الثالـثة، الفقـرات       

، فإنـه يجـوز للدائـن المضـمون أن يتابع الموجودات وهي في حوزة المشتري أو أي                وبقـول آخـر   
وفيما يلي ترد مناقشة  . شـخص آخـر تـنقل إلـيه ملكيـتها أو مـن يسـتأجرها أو يـرخص لــه ا                    

 .هذهللاستثناءات من تطبيق هذا المبدأ العام على كل نوع من أنواع المعاملات الثلاثة 
  

  حقوق المشتري    )ب( 
انظـر الفصـل الخـامس، نفـاذ الحـق الضماني تجاه الأطراف الثالثة،      (كمـا ورد مـن قـبل        -٥٨

، فإن الدائن المضمون [...])؛ والفصـل الـرابع، إنشـاء الحق الضماني، الفقرات    [...]الفقـرات   
ل على حق ضماني    يحـتفظ بحقـه الضـماني في الموجـودات المرهونة الأصلية عند بيعها كما يحص              

وفي هــذه الحالــة، يــبرز التســاؤل عمــا إذا كــان الحــق الضــماني في العــائدات  . في عــائدات البــيع
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وأحــيانا مــا يــأتي الــرد بالإيجــاب  . ينــبغي أن يحــل محــل الحــق الضــماني في الموجــودات المــرهونة  
ام بافــتراض أن الدائــن المضــمون لا يتضــرر ببــيع الموجــودات خالصــة مــن حقــه الضــماني مــا د   

بـيد أن هـذا لـن يحمـيه بالضـرورة، لأن قـيمة العائدات           . يحـتفظ بحـق ضـماني في عـائدات البـيع          
كما أن قيمة العائدات . كـثيرا مـا تكـون أقـل بالنسـبة للدائـن مـن الموجودات المرهونة الأصلية            
مـثل المسـتحقات المــتعذر   (كضـمانة للدائـن قـد تكـون قلـيلة أو معدومــة في كـثير مـن الأحـيان         

وفي حـالات أخـرى، قد يصعب على الدائن معرفة العائدات، مما يجعل من مطالبته               ). تحصـيلها 
ويضاف إلى ذلك أن العائدات، حتى وان كانت ذات قيمة لدى الدائن       . ـا ضـربا مـن الوهـم       

وقد اتبعت . المضـمون، عرضـة لأن يـبددها الـبائع الذي يتسلّمها، مما لا يترك منها شيئا للدائن     
ــات القضــا  ــنين         الولاي ــين مصــالح الدائ ــتوازن ب ــك ال ــيق ذل ــنهج المخــتلفة لتحق ــن ال ــددا م ئية ع

ويأخذ الدليل هنا   . المضـمونين ومصـالح مشـتري الموجـودات المـرهونة مـن المـانحين الحائزين لها               
موقفـا يـرى ضـرورة احـتفاظ الدائـن المضـمون بحقـه الضـماني في الموجـودات المرهونة الأصلية                     

انظــر (عــائدات المتأتــية مــن بــيعها أو التصــرف فــيها بشــكل آخــر  وكذلــك بحقــه الضــماني في ال
، عــلى أنــه لا يجــوز لـــه بــأي  )A/CN.9/631 في الوثــيقة ٨٥ و٤١ و٤٠ و٣٢ و١٨التوصــيات 

 .حال أن يحصل على أكثر مما هو مستحق لـه

غـير أن معظـم الـدول تعـترف باستثنائين من تطبيق المبدأ العام القاضي باستمرار الحق                  -٥٩
ويتصل أول استثناء بحالة إتمام . اني راهـنا للموجودات بعد نقل ملكيتها، وكذلك الدليل    الضـم 

فقد يأذن  ). A/CN.9/631 في الوثيقة    ٨٦انظر التوصية   (البـيع بـإذن صريح من الدائن المضمون         
الدائـن المضـمون بالبـيع مـثلا لأن العـائدات تكفـي لتأمين سداد الالتزام المضمون أو لأن المانح             

ويشــير الاســتثناء الــثاني إلى الحــالات المستشــف فــيها إذن  . م موجــودات أخــرى كضــمانيقــد
الدائـن المضـمون لأن طبـيعة الموجـودات المـرهونة تجعله يتوقع بيعها خالصة من الحق الضماني،          

 في الوثيقة ٨٧التوصية (أو حيـثما كـان مـن مصـلحته الفضلى بيعها خالصة من الحق الضماني          
A/CN.9/631 .(د أطــرت الــدول هــذا الاســتثناء الــثاني بعــدد مــن الطــرق المخــتلفة عــلى نحــو وق ـ

 .سيرد في الفقرات التالية ما
  

  ج سياق العمل المعتاد            ‘١‘ 
مـن الـنهوج المتـبعة في كـثير مـن الولايـات القضـائية الـنص عـلى أن قيام المانح، ضمن               -٦٠

ن مخزونات يفضي تلقائيا إلى زوال أي     سـياق عملـه المعـتاد، ببـيع الموجودات المرهونة المؤلفة م           
ــب        ــن المضــمون في تلــك الموجــودات، دون أي إجــراء إضــافي مــن جان حقــوق ضــمانية للدائ

وتســتتبع هــذه القــاعدة عــدم انطــباق الاســتثناء حيــنما . المشــتري أو الــبائع أو الدائــن المضــمون
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لبــيع بموجــودات يجـري بــيع المخــزونات خـارج ســياق العمــل المعـتاد لــلمانح أو حيــنما يتصـل ا    
بخـلاف المخـزونات؛ ولا يزيل هذا البيع الحق الضماني ويجوز للدائن المضمون، في حالة تقصير     

ما لم يكن (المـانح، أن يـنفّذ حقـه الضـماني تجـاه الموجـودات المـرهونة الموجـودة لـدى المشتري            
ــه تقصــيرا يع  ). الدائــن المضــمون قــد وافــق عــلى البــيع بالطــبع    طــي الدائــن وقــد يمــثّل البــيع ذات

المضـمون حقـا في إنفـاذ حقوقـه الضـمانية حيـثما كان اتفاق الضمان ينص على ذلك وإلا فلا                
انظر الفقرة الفرعية (يمكـن للدائـن المضـمون إنفـاذ حقوقـه الضـمانية إلى حـين حـدوث تقصـير             

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٨٧من التوصية ) أ(

لموجــودات المــرهونة خالصــة مــن الحــق  ويســتوجب هــذا الــنهج تلبــية اشــتراطين لبــيع ا  -٦١
الضـماني، أولهمـا أن يكـون بـائع الموجـودات المرهونة ممارسا لبيع الموجودات من ذلك النوع،                  

كما لا يجوز للبائع . ومـن ثم، لا يجـوز أن تكـون الموجـودات المـرهونة شـيئا لا يبـيعه في العـادة            
عمـد إلى بــيعها خــارج قــنوات توزيعــه  كــأن ي(إتمـام البــيع عــلى نحــو مخـالف لمــا يتــبعه في المعــتاد   

الاعتــيادية، كمــا هــو الحــال إذا كــان لا يبــيع في العــادة إلا لــتجار الــتجزئة ثم بــاع الموجــودات  
والاشـتراط الــثاني ألا يكــون المشــتري عـلى عــلم بــأن البــيع يخــل   ). موضـع القصــد لــتاجر جملــة 

، "بالعلم" المقصود   للاطـلاع على قاعدة تفسير    (بحقـوق دائـن مضـمون بمقتضـى اتفـاق ضـمان             
وهذا هو الحال مثلا [...]). انظـر المقدمـة، الفـرع بـاء، المصـطلحات وقواعـد التفسير، الفقرة               

ومن ناحية أخرى، فإن . إذا كـان المشـتري يعـلم أن البيع ممنوع بموجب أحكام اتفاق الضمان      
ا الــنهج ومــن مــزايا هــذ. مجــرد عــلم المشــتري بــأن الموجــودات خاضــعة لحــق ضــماني لا يكفــي 

وهو (اتسـاقه مـع مـا هو متوقع، من الناحية التجارية، من قيام المانح ببيع مخزوناته من البضائع               
، ومــن أخــذ المشــتري لبضــاعته خالصــة مــن )مــا يجــب علــيه بــالفعل حــتى تســتمر قدرتــه المالــية

ائما وبـدون هـذا الاستثناء من تطبيق مبدأ استمرار الحق الضماني ق           . الحقـوق الضـمانية القائمـة     
في الموجـودات الـتي في يـد المشـتري، سـتغل إلى حـد بعـيد قـدرة المانح على بيع البضائع ضمن                 
ــبات الواقعــة عــلى       الســياق المعــتاد لعملــه، لأنــه ســيكون عــلى المشــترين أن يــتحروا عــن المطال
البضـائع قـبل شـرائها، ممـا سـيرفع تكالـيف المعـاملات بشـدة ويعطـل المعـاملات الجاريـة ضمن                       

 .لمعتاد تعطيلا كبيراالسياق ا

ويوفـر هذا النهج أساسا بسيطا شفّافا للبت في جواز بيع البضاعة خالصة من الحقوق               -٦٢
فقـيام تاجـر معـدات مـثلا ببـيع معـدة إلى صاحب مصنع ليستخدمها في مصنعه هو                   . الضـمانية 

           ة خالصة بوضـوح عملـية بـيع لمخزونات في السياق العادي لعمله، ويأخذ المشتري تلقائيا المعد
وتتسق هذه النتيجة مع توقعات جميع الأطراف، ومن      . مـن أي حقـوق ضـمانية لدائـني الـتاجر          

حـق المشـتري بالتأكيد أن يفترض أن كلا من البائع والدائن المضمون للبائع ينتظران إتمام البيع     
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ت جملة  أمـا إذا قام التاجر ببيع عدد كبير من الآلا         . مـن أجـل تولـيد عـائد مـن المبـيعات للـبائع             
 .لتاجر آخر، فلن يفترض أنه يبيع شيئا في سياق عمله المعتاد

وفــيما يــتعلق بالبــيع الــذي يجــري خــارج ســياق العمــل المعــتاد لــلمانح، فمــا دام الحــق    -٦٣
الضـماني للدائـن خاضـعا للتسجيل في سجل عام للحقوق الضمانية، يمكن للمشتري أن يحمي                 

انت الموجودات التي سيشتريها خاضعة لحق ضماني،    نفسـه بالبحث في السجل لمعرفة ما إذا ك        
 .وأن يلتمس، في هذه الحالة، من الدائن المضمون إسقاط ذلك الحق الضماني

ويجـوز في بعـض الولايـات القضـائية لمشـتري الموجـودات المـرهونة أن يأخذها خالصة               -٦٤
ائع، إذا ما كانت  مـن الحـق الضـماني، حـتى وإن كانـت المعاملـة خـارج سياق العمل المعتاد للب                  

الموجـودات مـواد زهـيدة الـتكلفة، لأن قوانـين المعـاملات المضمونة في تلك الولايات القضائية                  
لا تســمح بتســجيل الحــق الضــماني في شــيء زهــيد الــتكلفة أو لأن تكالــيف التســجيل مــرتفعة  

ن من ومـن ناحـية أخرى، فقد يرى أ  . بالنسـبة لتكلفـته وأنـه لـيس مـن العـدل تحميـلها لمشـتريه            
المسـتبعد أن يعمـد دائـن مضـمون إلى إنفـاذ حقه الضماني في الموجودات الكائنة لدى المشترى               

كما أن تحديد ماهية الأشياء التي تكلفتها زهيدة بما يكفي . إذا مـا كانـت زهـيدة الـتكلفة بحـق         
 لاسـتثنائها عـلى هـذا الـنحو سـيؤدي إلى وضـع حـدود اعتباطـية يتعـين تنقـيحها باستمرار تبعا                   

 . لتقلبات التكلفة الناشئة عن التضخم وغيره من العوامل

والـنهج المعمـول بـه في بعـض الولايـات القضـائية، الـتي لديها نظام تسجيل تقتصر فيه             -٦٥
إمكانــية البحــث عــلى اســم المــانح لا عــلى وصــف الموجــودات المــرهونة، هــو أن مــن يشــتري   

يحصل ") المشتري النائي("ماني فيها موجـودات مـن بـائع كـان قد اشتراها من مانح للحق الض           
علـيها خالصـة مـن تلـك الحقـوق الضـمانية، لأنه من الصعب على المشتري النائي أن يكتشف                    

وفي كثير من الأحيان لا يدري . وجـود حـق ضـماني مـنحه مـالك سابق للموجودات المرهونة            
له يبحث عنها تحت المشـتري الـنائي أن ذلـك المـالك سـبق لــه امتلاكها في وقت ما، مما لا يجع              

والمشـكلة مـع هـذا الـنهج هـو أنـه يخـلّ بموثوقية الحق الضماني الذي يمنحه البائع لأن من           . اسمـه 
المحــتمل بــيع الموجــودات دون عــلم الدائــن المضــمون إلى مشــتر نــاء إمــا عفــوا وإمــا بنــية مبيــتة    

.  حماية المشترين  غير أن هذه التكلفة أهون من اتباع سياسة تؤثر        . لـتجريده مـن الحـق الضماني      
ولهـذا السـبب يوصـي الدلـيل بأنـه حيـثما أخـذ المشـتري ممـتلكات ملموسـة خالـية من الحقوق                        
الضــمانية الــتي مــنحها فــيها بائعهــا، فــإن المشــتري الــنائي يأخذهــا أيضــا خالصــة مــن الحقــوق     

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٨٨انظر التوصية (الضمانية 
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عتاد أن ماهية الأنشطة المندرجة ضمن السياق المعتاد        ومـن عـيوب ج سياق العمل الم        -٦٦
ومما ). خصوصا في التجارة الدولية (لعمـل الـبائع قـد لا تكـون عـلى الـدوام واضحة للمشتري                

قــد يعيــبه أيضــا أن هــذه القــاعدة إذا طُبقــت فحســب عــلى بــيع المخــزونات ولــيس عــلى ســائر  
 إذا كانت البضاعة التي سيشتريها من البضـائع، فقـد يلتـبس الأمـر عـلى المشـتري في تحديـد مـا            

ومــن ناحــية أخــرى، تجــدر الإشــارة إلى أنــه مــن المــرجح جــدا، في أي علاقــة . مخــزونات الــبائع
طبيعـية بـين المشـتري والـبائع، أن يكـون المشتري على علم بنوع العمل التجاري الذي يزاولـه                   

ومن ثم، فإن   .  توقعات الطرفين  الـبائع، ويكـون سياق العمل المعتاد في هذه الحالات متسقا مع           
وإذا ما جرت الموازنة . الحـالات الـتي يحـدث فـيها هذا الالتباس نادرة في واقع الممارسة العملية            

ويسـهل هذا النهج    . بـين مـزايا ـج سـياق العمـل المعـتاد وعـيوبه، فسـوف تـرجح كفـة المـزايا                     
صـورة فعالة ومجدية التكلفة  الـتجارة ويتـيح للدائـنين المضـمونين وللمشـترين حمايـة مصـالحهم ب            

 ٨٧من التوصية ) أ(انظر الفقرة الفرعية (دون إخـلال بـالعمل عـلى تـرويج الائـتمان المضمون        
 ). A/CN.9/631في الوثيقة 

  
  وج أخرى       ‘٢‘ 

تتـبع الكـثير من الدول جا مختلفا لتحديد ما إذا كان لمشتري الموجودات المرهونة أن        -٦٧
. كيـتها خالصـة مـن الحقـوق الضمانية التي كان بائعها قد أنشأها فيها              يحصـل عـلى الحـق في مل       

وفي تلـك الـدول، يـأخذ المشـتري البضـاعة خالصة من أي حق ضماني إذا ما كان قد اشتراها               
وبغض النظر عما إذا كان ) أي بـدون عـلم فعلي أو ضمني بوجود حقوق ضمانية  (بحسـن نـية     

ومن الحجج الداعمة لهذا النهج أن حسن النية    . بائعالبـيع قـد جـرى في سـياق العمـل المعـتاد لل             
مفهـوم معـروف في جمـيع الـنظم القانونـية وأن هـناك خـبرة كـبيرة في تطبـيق هـذا المفهوم على                          

وقـيل أيضـا إن من الضروري افتراض أن المشتري يتصرف بحسن       . الصـعيدين الوطـني والـدولي     
تركيزه على معيار ذاتي متصل بنوايا غـير أن مشـكلة هـذا النهج هو         . نـية مـا لم يثبـت العكـس        

 . بدلا من التوقعات التجارية لسائر الأطراف المعنية) مما يثير أيضا مسائل استدلالية(المشتري 
  

  حقوق المستأجر    )ج( 
أحـيانا مـا ينشـأ نـزاع عـلى الأولويـة بـين حائـز حـق ضماني في موجودات منحه فيها                      -٦٨

والسؤال . طـراف الثالثة وبين مستأجر لتلك الموجودات مؤجـرها وبـات نـافذا تجـاه الأ     /مالكهـا 
المطــروح هــنا لــيس عــن جــواز حصــول المســتأجر بــالفعل عــلى الموجــودات خالصــة مــن الحــق  
الضـماني، بمعـني انقطـاع الحـق الضـماني فيها، بل بالأحرى عما إذا كان الحق الضماني لا يمس       
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ام والشـــروط المحــددة في اتفـــاق  بحــق المســتأجر في اســـتخدام الموجــودات المســـتأجرة بالأحك ــ   
ولــب القضــية في هــذه الحالــة هــو مــا إذا كــان مــن الممكــن، إذا مــا أنفــذ حائــز الحــق    . الإيجــار

الضــماني حقــه ذلــك، أن يســتمر المســتأجر في اســتخدام الموجــودات رغــم هــذا الإنفــاذ مــا دام  
انظر (ناقشته أعلاه والمبدأ العام الذي سبقت م. يدفـع الإيجـار ويتقـيد بشـروط الإيجـار الأخرى       

فالموجودات، من حيث المبدأ، تخضع للحق الضماني، ومن ثم، . منطـبق هـنا بالمثل  ) ٥٨الفقـرة   
يجـوز للدائـن المضـمون إنفـاذ حقـه الضـماني لـدى تقصير المانح، حتى وإن أدى ذلك إلى وقف             

 .المستأجر عن استخدام الموجودات بموجب عقد الإيجار

الممــتلكات الملموســة الخاضــعة لحــق ضــماني ســابق عــلى   وعــلى غــرار حالــة مشــتري   -٦٩
ولا ينقضي الحق . الشـراء، تعـترف الكـثير مـن الولايـات القضـائية باسـتثناءين لهـذا المـبدأ العـام              

الضــماني في أي مــنهما، ولكــن حــق الدائــن المضــمون يقتصــر فــيهما طــيلة مــدة الإيجــار عــلى     
تمـتع باسـتخدام الموجـودات بلا انقطاع    مصـلحة المؤجـر في الممـتلكات ويجـوز للمسـتأجر أن ي        

 .وفقا لشروط عقد الإيجار

والاســتثناء الأول هــو أن يكــون الدائــن المضــمون قــد أذن لــلمانح بــتأجير الموجــودات   -٧٠
 في الوثــيقة ٨٦مــن التوصــية ‘ ١‘)ب(انظــر الفقــرة الفرعــية (دون مســاس مــن الحــق الضــماني 

A/CN.9/631 .( 

 ربمــا تــود اللجــنة أن تلاحــظ أن التعلــيق عــلى المســألة   :ملاحظــة موجهــة إلى اللجــنة [ 
 سيضاف إذا ما قررت الإبقاء على هذه   ٨٦من التوصية   ‘ ٢‘) ب(المعالجـة في الفقـرة الفرعـية        

 في الوثــــيقة ٨٦مــــن التوصــــية ‘ ٢‘) ب(انظــــر حاشــــية الفقــــرة الفرعــــية (الفقــــرة الفرعــــية 
A/CN.9/631[.( 

ت التي يكون فيها عمل مؤجر الممتلكات الملموسة هو         ويتصـل الاسـتثناء الثاني بالحالا      -٧١
تـأجير الممـتلكات الملموسـة من ذلك النوع، وأن يكون التأجير قد وقع في سياق العمل المعتاد                  
لــلمؤجر وألا يكــون لــدى المســتأجر عــلم حقــيقي بــأن الإيجــار يخــل بحقــوق الدائــن المضــمون    

). A/CN.9/631 في الوثيقة    ٨٧ن التوصية   م) ب(انظر الفقرة الفرعية    (بموجـب اتفـاق الضـمان       
ويـتوافر هـذا العـلم عـلى سـبيل المثال إذا ما كان المستأجر يعرف أن اتفاق الضمان الذي أنشأ       

غــير أن مجــرد العــلم بوجــود الحــق  . هــذا الحــق يمــنع بوجــه محــدد المــانح مــن تــأجير الممــتلكات  
لضــمانات، لا يكفــي لإبطــال الضــماني، المســتدل علــيه مــن إشــعار مســجل في نظــام تســجيل ا 

ويســتند هــذا الاســتثناء إلى اعتــبارات سياســاتية مماثلــة للاعتــبارات المتصــلة   . حقــوق المســتأجر
 ). أعلاه٦٦انظر الفقرة (بالاستثناء المناظر في حالة بيع البضائع في سياق العمل المعتاد للبائع 
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. مسألة التأجير من الباطنوعـلى أي نظـام فعـال لـلمعاملات المضـمونة أن يعالج أيضا             -٧٢
فحيـثما اعتـبرت حقـوق مسـتأجر الممـتلكات الملموسـة غـير متأثرة بالحق الضماني الذي يمنحه                    
فـيها المؤجـر، يـرى أن مـن المناسـب بوجـه عـام ألا تـتأثر أيضـا حقـوق مسـتأجرها مـن الباطن                         

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٨٨انظر التوصية (بذلك الحق الضماني 
  

  ق المرخص لـه   حقو )د( 
إن المسـائل نفسـها الـتي سبقت مناقشتها أعلاه ترد أيضا في سياق ترخيص الممتلكات          -٧٣

غــير الملموســة الخاضــعة لحــق ضــماني ينشــئه مــانح الترخــيص، والمــبدأ العــام المنطــبق عــلى بــيع    
انظــر (الممــتلكات الملموســة وتأجيرهــا منطــبق أيضــا عــلى تراخــيص الممــتلكات غــير الملموســة   

ومــن ثم، فــإذا كــان الحــق الضــماني في ممــتلكات غــير   ). A/CN.9/631 في الوثــيقة ٨٥لتوصــية ا
ملموسـة نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة، فسـوف يسـتمر في الممـتلكات الموجودة في يد الشخص              

 ٨٧ و٨٦انظر التوصيتين (المـرخص لــه ـا ما لم ينطبق على الحالة أي من الاستثنائين التاليين             
 ).A/CN.9/631قة في الوثي

انظر الفقرة الفرعية (والاسـتثناء الأول هـو أن يكـون الدائـن المضـمون أذن بالترخيص        -٧٤
ــية ‘ ١‘) ب( ــيقة ٨٦مـــن التوصـ ــتلكات   ). A/CN.9/631 في الوثـ ــيع الممـ ــة بـ ــرار حالـ ــلى غـ فعـ

الملموسـة وتأجيرهـا، يـرى بوجـه عـام أنـه من الظلم معاقبة الشخص الذي يرخص لـه فيها إذا                   
 .ان الدائن المضمون قد وافق على الترخيص لـهك

المشـابه أيضـا لحـالات الاسـتثناء المماثلـة بشأن بيع الممتلكات             (وينشـأ الاسـتثناء الـثاني        -٧٥
في حالـة منح ترخيص غير حصري في ممتلكات غير ملموسة حيثما كان             ) الملموسـة وتأجيرهـا   

تلكات وجرى التأجير في سياق     عمـل مـانح الترخـيص إعطـاء تراخـيص غـير حصـرية لهذه المم               
العمـل العـادي لمـانح الترخـيص ولم يكـن المـرخص لــه عـلى علم بأن الترخيص ينتهك حقوق                   

 في الوثيقة   ٨٧من التوصية   ) ج(انظر الفقرة الفرعية    (الدائـن المضـمون بموجـب اتفاق الضمان         
A/CN.9/631 .(             سلّم به بوجه عام    وأسـوة بحالـة بـيع الممـتلكات الملموسـة وتأجيرها، فإن من الم

أن هـذا العـلم يـتوافر عـلى سـبيل المـثال إذا مـا كـان الشـخص المـرخص لــه يعـرف بـأن اتفـاق               
. الضـمان المنشـئ لهـذا الحـق الضـماني يمـنع بوجـه خاص المانح من منح تراخيص في الممتلكات         
يل غـير أن مجـرد العـلم بوجـود الحـق الضـماني، المسـتدل علـيه من إشعار مسجل في نظام تسج                    

 . الضمانات، لا يكفي لإبطال حقوق الشخص المرخص لـه
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ــثاني قاصــر عــلى التراخــيص غــير الحصــرية        -٧٦ ومــن المهــم ملاحظــة أن هــذا الاســتثناء ال
وحيثما كان المانح يعمل في . للممـتلكات غـير الملموسـة ولا ينطـبق عـلى التراخـيص الحصـرية             

ــن ا      ــة، فــإن الدائ ــير الملموس ــتلكات غ ــال ترخــيص المم ــلحق الضــماني في    مج ــز ل لمضــمون الحائ
الممــتلكات عــادة مــا يــتوقع قــيام المــانح بإعطــاء تراخــيص غــير حصــرية للممــتلكات لاســتدرار  

ويضــاف إلى ذلــك أنــه مــن غــير المعقــول توقّــع أن الشــخص المــرخص لـــه بموجــب     . إيــرادات
ود ترخـيص غـير حصـري سيبحث في السجل العام للحقوق الضمانية من أجل التأكّد من وج      

ومــن جهــة أخــرى، فــإن إعطــاء ترخــيص   . حقــوق ضــمانية في الممــتلكات المــرخص لـــه فــيها  
ــه عــلى حــق حصــري في         ــرخص لـ ــتلكات ملموســة يحصــل بموجــبه الشــخص الم حصــري لمم
اسـتخدام هـذه الممـتلكات في شـتى أرجـاء العـالم أو حـتى في إقلـيم بعيـنه هـو بوجه عام معاملة                     

ومــن المعقــول في حالــة الترخــيص . تاد لمــانح الترخــيصتفاوضــية تخــرج عــن ســياق العمــل المع ــ
 الحصـري توقّـع أن يبحـث الشـخص المـرخص لــه في السـجل العام للحقوق الضمانية لاستبانة                  
ــانح الترخــيص           ــيها خاضــعة لحــق ضــماني أنشــأه م ــه ف ــرخص لـ ــتلكات الم ــت المم ــا إذا كان م

 .ةوالحصول على تنازل مناسب أو إنزال مناسب في مرتبة الأولوي

وأخــيرا، يجــب أن يعــالج أي نظــام لــلمعاملات المضــمونة حالــة الترخــيص مــن الــباطن    -٧٧
وعلى غرار حالة التأجير والبيع، ثمة حجة قوية  . أسـوةً بحالـة بيع الممتلكات الملموسة وتأجيرها       

تؤيـد كفالـة عـدم تأثـر الشـخص المرخص لـه من الباطن بأي حق ضماني ينشئه المانح الأصلي            
انظر التوصية  (حيـثما اعتـبر القـانون أن هـذا الحـق الضماني لا يمس الترخيص نفسه                 للترخـيص   

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٨٨
  

  حقوق متلقي الهبات     )هـ( 
بعض الاختلاف عن   ") متلقي الهبة ("تخـتلف وضـعية مـن توهـب لـه موجودات مرهونة             -٧٨

فبما أن متلقيها لم يحصل . بل قيمةوضـعية مـن يشـتريها أو مـن تنقل إليه ملكيتها بوجه آخر مقا            
علـيها مقـابل قيمة فلا يوجد دليل موضوعي يثبت أنه كان يعول على ملكية المانح لها التي تبدو               

ومن ثم، ففي حالة النـزاع على الأولوية بين متلقي  . في الظاهـر غير مرهونة بما قد يضر بمصلحته        
توجد حجة قوية لصالح إعطاء الأولوية إلى الهـبة وبـين حائز حق ضماني فيها ممنوح من واهبها،         

الدائـن المضـمون، حـتى وإن لم يكـن الحـق الضـماني فـيها نـافذا بـأي شـكل آخـر تجـاه الأطراف                           
وعلـيه، فـإن القاعدة العامة هي أن الحق الضماني يتبع الموجودات الكائنة في يد من تنقل          . الثالـثة 

وتقتصر حالات الاستثناء على من تنقل      ) A/CN.9/631 في الوثيقة    ٨٥انظر التوصية   (إليه الملكية   
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انظر (إلـيهم ملكـية الموجـودات مقـابل قـيمة، مـثل من يشتريها أو يستأجرها أو يرخص لـه فيها              
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٨٨-٨٦التوصيات 

  
  أولوية المطالبات ذات الأفضلية     -١٢ 

مثل حماية ( اجتماعي عام    في كـثير مـن الولايـات القضـائية، وكوسـيلة لتحقـيق هدف              -٧٩
، تعطى بعض المطالبات غير المضمونة أولوية، في نطاق  )العـائدات الضـريبية أو أجـور الموظفين       

إجـراءات الإعسـار أو حـتى خارجهـا، على سائر المطالبات غير المضمونة، بل وعلى المطالبات                
فلحماية مطالبات . الاتفي بعض الح ) بمـا فيها المطالبات المضمونة المسجلة من قبل       (المضـمونة   

الموظفـين والدولـة عـلى سبيل المثال، تعطى المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة والضرائب               
. غـير المسـددة، في بعـض الولايـات القضـائية، أولويـة عـلى الحقوق الضمانية الموجودة من قبل                 

يتــباين أيضــا الطــابع ونظــرا لأن الأهــداف الاجتماعــية تخــتلف مــن ولايــة قضــائية إلى أخــرى،   
فــيما إذا كانـت تـتعلق بالضـرائب أم بــالموظفين أم بـأنواع أخـرى مــن      (الدقـيق لهـذه المطالـبات    

 .وكذلك مدى الأولوية المعطاة لها) المطالبات مثلا

أما . ولإعطـاء أفضـلية لهـذه المطالـبات مـزية، وهـي إمكانـية تعزيـز هدف اجتماعي ما                   -٨٠
نواع من الأولويات يمكن أن تتفشى تفشيا يضعف من إمكانية العيـب المحـتمل فهـو أن هذه الأ        

وعلاوة على  . التـيقّن لـدى الدائـنين الموجوديـن والمحـتملين، ممـا يعـيق توافـر الائـتمان المضـمون                   
 ســـواء كانـــت ناشـــئة في نطـــاق إجـــراءات الإعســـار  (ذلـــك، فـــإن المطالـــبات ذات الأفضـــلية 

مان المضمون وتكلفته، حتى إذا أمكن للدائن     ، سـوف تؤثـر سـلبا على توافر الائت         )أو خارجهـا  
الموجـود أو المحـتمل أن يـتأكّد يقيـنا مـنها، فـبما أـا تـنقص من القيمة الاقتصادية للموجودات              
بالنســبة للدائــن المضــمون، ســوف يعمــد الدائــن في كــثير مــن الحــالات إلى تحمــيل العـــبء           

ــزيادة ســعر الفــائد     ــانح ب ــبات عــلى الم ــتلك المطال ــتلك   الاقتصــادي ل ــبلغ المقــدر ل ة أو بخصــم الم
 .المطالبات من الائتمان المتاح

وتحاشـيا لتثبــيط الائــتمان المضـمون، الــذي يعتــبر توافــره هدفـا اجتماعــيا أيضــا، ينــبغي     -٨١
. إجـراء موازنـة دقيقة بين مختلف الأهداف الاجتماعية لدى البت في إعطاء الأفضلية لمطالبة ما        

ــب  ــثة هــو الحــد مــنها وعــدم    فالاتجــاه الســائد إزاء المطال ات ذات الأفضــلية في التشــريعات الحدي
السـماح ـا مـا لم توجـد وسـيلة فعالـة أخـرى لتلبـية الهـدف الاجتماعي المنشود أصلا وعندما                

ففي بعض الولايات . تتـبين الولاية القضائية أن تأثير تلك المطالبات على توافر الائتمان مقبول          
ت الضـريبية بـتوفير حوافـز تدفـع مديـري الشـركات مـن أجل                القضـائية، مـثلا، تحمـى العـائدا       
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معالجـة المشـاكل المالـية بسرعة وإلاّ تعرضوا للمساءلة الشخصية، بينما تحمى المطالبات المتعلقة           
 .بالأجور من خلال صندوق عمومي

وفي حـال وجـود مطالـبات ذات أفضـلية، ينبغي للقوانين التي ترسي تلك الأفضلية أن                  -٨٢
ة وشـفافة بمـا يكفـي لـتمكين الدائن من حساب المقدار المحتمل للمطالبات ذات                تكـون واضـح   

وقد حقّقت بعض الولايات القضائية ذلك الوضوح وتلك        . الأفضـلية مقدمـا ومن حماية نفسه      
وحقّقت . الشـفافية بـإدراج جميع المطالبات ذات الأفضلية في قانون واحد أو في مرفق للقانون              

ك باشـتراط تسـجيل المطالــبات ذات الأفضـلية في سـجل عمومــي،     ولايـات قضـائية أخـرى ذل ــ  
وفي تلك  . وبعـدم إعطـاء تلـك المطالـبات أولويـة إلا عـلى الحقـوق الضمانية المسجلة بعد ذلك                  

ــبات ذات      ــة لــلحقوق الضــمانية المســجلة قــبل تســجيل المطال الولايــة القضــائية، تعطــى الأولوي
ــتزامات ال   ــا كانــت تضــمن الال ــبة ذات    الأفضــلية طالم ــاريخ تســجيل المطال ــبارا مــن ت قائمــة اعت

 ٦٠ إلى ٤٥مــثلا (الأفضــلية أو الالــتزامات الناشــئة في غضــون فــترة زمنــية محــددة تالــية لذلــك 
، إذا كانـت الحقـوق الضـمانية الموجودة من قبل           )يومـا بعـد تسـجيل المطالـبات ذات الأفضـلية          

 الأخـذ باشـتراط التسـجيل فـيما     غـير أن هـناك مشـكلة في   . تضـمن الـتزاما بـتقديم سـلف آجلـة     
يخـص بعـض المطالـبات ذات الأفضلية التي تنشأ قبيل إجراءات الإعسار، وهي احتمال صعوبة                

ــا أو تســجيلها في الوقــت المناســب    ــع    . حســاب مقداره ــتوازن م ــيق ال ــيل إلى تحق ويســعى الدل
ددهــا المطالـبات ذات الأفضــلية حيـث لم يــوص بتسـجيلها بــل أوصــى بـأن يحــد القـانون مــن ع     
انظـر  (ومقدارهـا عـلى السـواء مـع وضـع توصـيف واضـح محـدد لهـا في القـانون طالمـا وجـدت             

وــذه الطــريقة، يمكــن للدائــنين المضــمونين المحــتملين  ). A/CN.9/631 مــن الوثــيقة ٨٩التوصــية 
 .تقييم احتمالات ظهور هذه المطالبات عند البت في تقديم الائتمان المضمون

  
  دائنين بحكم القضاء    أولوية حقوق ال   -١٣ 

في بعـض الـنظم القانونـية، يعطى الحق الضماني النافذ تجاه الأطراف الثالثة أولوية على       -٨٣
حقــوق الدائــن غــير المضــمون مــا لم يحصــل الدائــن غــير المضــمون عــلى حكــم قضــائي بشــأن     

متلكات مثل مصادرة الم(مطالبـته ويـتخذ الإجـراءات المنصوص عليها في القانون لإنفاذ الحكم     
 ). المحددة أو تسجيل الحكم

ويعطــى الدائــن بحكــم القضــاء هــذه الأولويــة اعــترافا بــالخطوات القانونــية الــتي اتخذهــا  -٨٤
ــة لا يمــثّل ظــلما للدائــنين العــامين غــير       ــباته عــلى أســاس أن حصــوله عــلى الأولوي لإنفــاذ مطال

ــنفس الحقــوق في تحويــل مطال ــ   بام إلى أحكــام قضــائية  المضــمونين الآخــرين لأــم يتمــتعون ب
ومع هذا، فتحاشيا لإعطاء الدائنين بحكم      . ولكـنهم لم يـتكلفوا وقـتا ولا نفقـات للقـيام بذلـك             
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القضــاء ســلطات مفــرطة في الــنظم القانونــية الــتي يجــوز فــيها لدائــن واحــد أن يــبدأ إجــراءات     
لحقوق الضمانية  إعسـار، كـثيرا مـا تـنص قوانـين الإعسار على أنه يجوز لممثل الإعسار إبطال ا                 

وفي . الناشــئة مــن أحكــام استصــدرت في غضــون فــترة زمنــية محــددة قبــيل إجــراءات الإعســار  
ــبطل الأحكــام القضــائية الصــادرة في إجــراءات إعســار المديــن الحــق       ولايــات قضــائية شــتى، ت

 . الامتلاكي للدائن بحكم القضاء أو لا تعترف به

ة في العادة هذا النوع من النـزاع على الأولوية         وتعـالج نظـم المعـاملات المضمونة الفعال        -٨٥
فمن مصلحة الدائن بحكم    . بالموازنـة الدقـيقة بين مصالح الدائن بحكم القضاء والدائن المضمون          

القضـاء مـن ناحـية أن يعـرف في وقت معين ما إذا كانت قد تبقّت قيمة كافية غير مرهونة في      
وتوجـد من ناحية أخرى حجة سياساتية       . موجـودات المـانح مـن أجـل إنفـاذ الحكـم القضـائي             

قويـة تؤيـد حمايـة حقـوق الدائـن المضـمون باعتـبار أن الدائـن المضمون قد اعتمد صراحة على                     
 .حقه الضماني كأساس لتقديم الائتمان

ــلحق         -٨٦ ــة ل ــتوازن بإعطــاء أولوي ــذا ال ــيق ه ــية إلى تحق ــنظم القانون ــن ال وتســعى الكــثير م
للدائــن بحكــم القضــاء طالمــا أصــبح الحــق الضــماني نــافذا تجــاه  الضــماني عــلى الحــق الامــتلاكي 

). ٩٠انظــر التوصــية (الأطــراف الثالــثة قــبل أن ينشــأ الحــق الامــتلاكي للدائــن بحكــم القضــاء    
 .ويوجد استثناء واحد من هذه القاعدة وقيدان يحداا

 خزونات ويتصـل الاسـتثناء بحقـوق تمويـل الاحتـياز في الموجـودات المـرهونة بخـلاف الم                -٨٧
وتمـنح الأولويـة لحـق تمويـل الاحتـياز حـتى وإن لم يكـن نافذا وقت         . أو البضـائع الاسـتهلاكية    

حصـول الدائـن بحكـم القضـاء عـلى حقـوق في الموجـودات المرهونة طالما أصبح الحق الضماني                    
ة تجـاه الأطـراف الثالـثة نافذا في غضون فترة السماح المنطبقة المنصوص عليها للحقوق الضماني       

وانـتهاج قـاعدة مناقضـة من شأنه أن يلحق أخطارا غير مقبولة بمقدمي تمويل     . مـن هـذا القبـيل     
الاحتـياز الذيـن قدمـوا بالفعل الائتمان قبل حصول الدائن بحكم القضاء على حقه الامتلاكي،       

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٩٤انظر التوصية (مما يثبط من تمويل الاحتياز 

لقاعدة المذكورة أعلاه بالقيود المفروضة على مقدار الائتمان الممنوح         ويتصـل قـيدا ا     -٨٨
والقـيد الأول نـابع مـن ضـرورة حمايـة الدائـنين المضـمونين الحالـيين من تقديم سلف             . أولويـة 

ومــن الضــروري . إضــافية بــناء عــلى قــيمة موجــودات خاضــعة لحقــوق قائمــة بحكــم القضــاء 
وفي الكـثير من الولايات  . ق القائمـة بحكـم القضـاء     وجـود آلـية لإشـعار الدائـنين ـذه الحقـو           

القضـائية الـتي ـا نظام للتسجيل، يتأتى هذا الإشعار بإخضاع الحقوق القائمة بحكم القضاء      
فـإذا لم يوجـد نظـام للتسـجيل أو لم تخضـع الحقـوق القائمة بحكم القضاء           . لـنظام التسـجيل   
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بإشعار الدائنين المضمونين الحاليين بوجود لـنظام التسـجيل، فقد يلزم الدائنون بحكم القضاء      
كمـا قـد يقضـي القانون باستمرار أولوية الدائن المضمون الحالي لفترة من              . الحكـم القضـائي   

أو بعد تسليم الدائن (بعـد تسـجيل الحـق القـائم بحكم القضاء     )  يومـا  ٦٠-٤٥ربمـا   (الوقـت   
لما ضاق الحيز الزمني وك ـ. ، حـتى يـتخذ خطـوات لحمايـة حقوقـه بـناء عـلى ذلـك                )للإشـعار 

المـتاح للدائـن المضـمون الحـالي للتصـرف حـيال وجـود الحقـوق القائمة بحكم القضاء وكلما          
قلـت علنـية هـذه الحقوق القائمة بحكم القضاء، زاد التأثير السلبي لاحتمالات وجودها على             

 . توافر التسهيلات الائتمانية التي تقدم سلفا آجلة وعلى تكلفتها

لدلـيل بضـرورة إشـعار الدائـن المضـمون المسجل وبضرورة انسحاب أولوية              ويوصـي ا   -٨٩
مثل (أي حـق ضـماني عـلى الائـتمان المقـدم مـن الدائـن المضـمون خـلال عدد معين من الأيام                        

من ) أ(انظـر الفقرة الفرعية     (بعـد إشـعاره بوجـود حـق الدائـن بحكـم القضـاء               )  يومـا  ٦٠-٣٠
ورغـم أن هـذا القـيد يفـرض الـتزاما على الدائن بحكم         ). A/CN.9/631 في الوثـيقة     ٩٠التوصـية   

القضـاء بإشـعار الدائـن المضـمون بحقـه، فـإن هـذا الالـتزام لا يمـثّل بوجـه عـام عبـئا مفرطا على               
الدائـن بحكـم القضـاء ويعفـي الدائـن المضـمون مـن الاضـطرار إلى البحـث بصـورة متواترة عن                 

ووجــود فــترة ).  ثقــلا وأــظ تكلفــة بكــثير وهــو الــتزام أشــد (الأحكــام الصــادرة عــلى المــانح  
 الســماح مــبرر عــلى أســاس أــا تمــنع الدائــن المضــمون في إطــار تســهيلات القــروض المــتجددة   
أو التســهيلات الائتمانــية الأخــرى الــتي تقــدم ائــتمانات آجلــة مــن الاضــطرار إلى وقــف تقــديم  

في وجــه المــانح أو حــتى القــروض أو الائــتمانات الأخــرى فــورا، ممــا يمكــن أن يخلــق صــعوبات  
 .يدفع به إلى دائرة الإعسار

ويتصـل القـيد الـثاني بالسـلف الآجلـة، حيـث يجـوز سـحب أولويـة الحـق الضـماني على              -٩٠
السلف المقدمة حتى بعد إشعار الدائن المضمون بحقوق الدائن بحكم القضاء بشرط أن يكون قد                

ون فـترة زمنـية محـددة أو بمقـدار يمكن     الـتزم بـتقديمها بصـورة قاطعـة قـبل ذلـك الإشـعار في غض ـ              
). A/CN.9/631 في الوثيقة ٩٠من التوصية ) ب(انظر الفقرة الفرعية (تحديـده وفـق صـيغة معيـنة      

أمـا الحـق الضـماني الضـامن لائـتمان لم يلـتزم بـه ولكـنه قـدم قـبل إشعار الدائن المضمون بحقوق                 
رة تمكين الدائن بحكم القضاء من أن       الدائـن بحكـم القضـاء فليسـت لــه أولويـة على أساس ضرو              

 .يحدد في وقت ما إذا كانت قد تبقّت أمامه قيمة لإنفاذ الحكم

والأسـاس المـنطقي لهـذه القاعدة هو أنه من الظلم حرمان الدائن المضمون الذي أبدى               -٩١
 الحجة أما. الـتزاما قاطعـا بـتقديم ائـتمان مـن الأولويـة الـتي اعتمد عليها عندما دخل في الالتزام            

المقابلـة فهـي أن وجـود حكـم قضـائي أمـر يشـكل، في إطـار الكثير من التسهيلات الائتمانية،                       
غير أن تلك . حالـة تقصـير تعطـي الحـق للدائـن المضـمون في الـتوقف عـن تقـديم ائـتمان إضافي                 
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النتـيجة سـتكون مجحفـة بالمـانح لأن انقطـاع الائـتمان فجأة يمكن أن يفضي بالمانح بالفعل إلى                 
وبالتوصـية ـذه القـاعدة، يحسـم الدلـيل هـذا النـزاع على الأولوية لصالح الاستمرار                 . عسـار الإ

في تقـديم الائـتمان في إطـار تسـهيلات ائتمانـية قاطعـة مـن أجل السماح للمانح بالاستمرار في           
 ).مما يهيئ أعظم الفرص لسداد المانح لجميع التزاماته(العمل 

  
  ين يقدمون خدمات بشأن الموجودات المرهونة         أولوية حقوق الأشخاص الذ     -١٤ 

في بعــض الــنظم القانونــية، يحصــل الدائــنون الذيــن قدمــوا خدمــات بشــأن الموجــودات   -٩٢
الملموسـة المـرهونة أو أضافوا قيمة لها بطريقة ما، من قبيل التخزين أو الإصلاح أو النقل، على      

 معاملة مقدمي الخدمات على هذا      ومـن مـزية   . حـق امـتلاكي فـيها أثـناء وجودهـا في حـيازم            
 .النحو حثهم على مواصلة تقديم الخدمات وتسهيل صيانة الموجودات المرهونة وحفظها

ــبة الحــق الامــتلاكي الممــنوح لمقدمــي      -٩٣ وفي الكــثير مــن الولايــات القضــائية، تفــوق مرت
ــمانية الأخـــرى في   ــبة الحقـــوق الضـ ــنة في حـــيازم مرتـ  تلـــك الخدمـــات في الموجـــودات الكائـ

والأسـاس المـنطقي الـذي تستند إليه قاعدة الأولوية هذه هو أن مقدمي الخدمات               . الموجـودات 
ليسـوا مـن الممولـين المحـترفين وينبغي إعفائهم من البحث في السجلات لاستبانه وجود حقوق           

وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن القـاعدة تسهل الخدمات من         . ضـمانية مـنازعة قـبل تقـديم الخدمـات         
 .لإصلاح وسائر التحسينات التي كثيرا ما تفيد الدائنين المضمونينقبيل ا

ويـبرز تساؤل حول ما إذا كان من الضروري الحد من مقدار الأولوية المعطاة لمقدمي                -٩٤
ومن النهوج المتبعة في هذا الشأن حصر . الخدمـات أو عـدم الاعـتراف ـا إلا في أحـوال معينة         

ــين   ــبلغ مع ــتهم في نطــاق م ــارات     (أولوي ــة مــلاك العق ــثل إيجــار شــهر واحــد في حال وعــدم ) م
الاعـتراف بأوليـتهم عـلى الحقـوق الضـمانية الموجـودة مـن قـبل مـا لم تكن القيمة المضافة تفيد                 

ومــن مــزية هــذا الــنهج عــدم الحــد مــن . مباشـرة حائــزي الحقــوق الضــمانية الموجــودة مــن قــبل 
 ه أنــه لا يحمــي مقدمــي الخدمــات الذيــن ولكــن ممــا يعيـب . حقـوق الدائــنين المضــمونين دون داع 

لم يضـيفوا قـيمة، وأنـه يسـتلزم تحديـد مقـدار القـيمة التي يضيفها مقدمو الخدمات، أيا ما كان            
 .الحال، مما قد يضيف تكلفة ويفتح باب التقاضي

ومــن الــنهوج الأخــرى حصــر أولويــة مقدمــي الخدمــات في نطــاق القــيمة المعقولــة          -٩٥
وسيكفل .  وسوف يحقّق هذا النهج توازنا عادلا فعالا بين المصالح المتنازعة         .لـلخدمات المقدمة  

قســطا معقــولا مــن الحمايــة لمقدمــي الخدمــات بيــنما يــزيل الحاجــة إلى معالجــة المســائل الصــعبة   
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انظر التوصية (المـتعلقة بإثـبات القـيمة النسـبية لـلموجودات المـرهونة قبل وبعد تقديم الخدمات                
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٩١
  

  أولوية حق المورد في المطالبة بالاسترداد       -١٥ 
يمكـن أن يعطـي القـانون في الكثير من النظم القانونية المورد الذي يبيع بضاعة بائتمان           -٩٦

ــيا في       ــة تقصــيره أو إعســاره مال غــير مضــمون الحــق في اســترداد بضــاعته مــن المشــتري في حال
وإذا مــا بــدأت "). فــترة المطالــبة بالاســترداد" اصــطلاحا بـــتعــرف(غضــون فــترة زمنــية محــددة  

ــنده          ــذي يوقــف ع ــانون الإعســار المنطــبق الحــد ال ــرر ق إجــراءات إعســار بشــأن المشــتري، يق
ــتأثر حقوقهــم   ــبون بالاســترداد وإلا ت  مــن دلــيل الأونســترال  ٥١-٣٩انظــر التوصــيات (المطال

 ).بشأن الإعسار

ن مــن الضــروري إيــلاء أولويــة للمطالــبة باســترداد   ويتــبدى تســاؤل هــام عمــا إذا كــا  -٩٧
ممـتلكات ملموسـة محـددة عـلى الحقـوق الضـمانية الموجـودة مـن قـبل في نفـس الممتلكات، أي                

ــبغي، إذا مــا كانــت مخــزونات المشــترى     بمــا فــيها الممــتلكات المطلــوب  (بعــبارة أخــرى هــل ين
ن تعاد الممتلكات المطالب    خاضـعة لحقـوق ضـمانية نـافذة لصـالح دائن مضمون، أ            ) اسـتردادها 

باسـتردادها إلى الـبائع خالصـة مـن هـذه الحقـوق الضـمانية؟ إن للمطالبة بالاسترداد أثر رجعي                
أي حيازة (في بعـض الولايـات القضـائية، بمـا يعيد البائع إلى الوضعية التي كان عليها قبل البيع               

ولكن في ولايات ). لمشتريالممـتلكات الـتي لم تكـن خاضعة لأية حقوق ضمانية لصالح دائني ا    
قضـائية أخـرى تظـل الممـتلكات خاضعة للحقوق الضمانية الموجودة من قبل بشرط أن تكون                 
نـافذة تجـاه الأطراف الثالثة قبل أن يمارس المورد حقه في المطالبة باستردادها على أساس أن أية                

ى وجود هذه نتـيجة أخـرى سـتجور عـلى دائـن المشـتري الموجـود مـن قـبل بعـد أن اعـتمد عل                      
الممـتلكات في تقديمـه للائـتمان، وأـا ستشـيع أيضـا الإحساس بعدم اليقين ومن ثم تثبط تمويل               

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٩٢انظر التوصية (المخزونات 
  

  أولوية الحق الضماني في الملحقات      -١٦ 
نية في  يتضـمن أي نظـام لـلمعاملات المضـمونة، طالمـا كان يسمح بإنشاء حقوق ضما                -٩٨

 في الوثيقة ٢٢وفق ما يوصي به هذا الدليل؛ انظر التوصية     (مـلحقات الممـتلكات غـير المـنقولة         
A/CN.9/631(                قواعـد تحكـم الأولويـة النسـبية لحائـز الحقوق الضمانية في ملحقات الممتلكات ،

عتبارات ومن الا. غـير المـنقولة إزاء حائزي الحقوق المتعلقة بالممتلكات غير المنقولة ذات الصلة     
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العلـيا لقواعـد الأولويـة هذه تجنب الإخلال بدون ضرورة بالمبادئ الراسخة لقوانين الممتلكات     
 .غير المنقولة

وتعـالج قواعـد الأولويـة هـذه عـددا مـن الحـالات المخـتلفة للـنـزاع على الأولوية، أولها            -٩٩
 مثل حق المشتري  أو أي حق آخر في ملحق     (الـنـزاع عـلى الأولويـة بين حق ضماني في ملحق            

ينشـأ ويصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بموجـب قانون الممتلكات غير المنقولة                  ) أو المسـتأجر  
ــثة بموجــب نظــام         ــافذا ضــد الأطــراف الثال مــن ناحــية وبــين حــق ضــماني في المــلحق يصــبح ن

 ومـراعاة لقـانون الممـتلكات غير      . المعـاملات المضـمونة للممـتلكات المـنقولة مـن ناحـية أخـرى             
 ٩٣انظر التوصية (المـنقولة، تعطـى الأولويـة للحق المنشأ بموجب قانون الممتلكات غير المنقولة        

 ).A/CN.9/631في الوثيقة في الوثيقة 

حق ضماني في موجودات مرهونة تكون      ) أ: (وقـد ينشـأ نـزاع ثـان على الأولوية بين           -١٠٠
الأطراف الثالثة أو تصبح ملحقا مـلحقا لممـتلكات غـير مـنقولة وقـت نفـاذ الحـق الضماني تجاه            

ــة؛ و    ــترة لاحق ــنقولة في ف ــلحق  ) ب(للممــتلكات غــير الم أو حــق آخــر في  (حــق ضــماني في الم
وفي هذه الحالة،   . في الممتلكات غير المنقولة ذات الصلة     ) المـلحق مـثل حـق المشـتري أو المؤجـر          

 الضمانيين المتنازعين باتا    بناء على أن كلا الحقين    ) أ(تعطـى الأولوية للحق المذكور تحت البند        
نـافذين تجـاه الأطـراف الثالـثة في سجل الممتلكات غير المنقولة، مما يوجب تقرير الأولوية طبقا              
ــية ذلــك       لترتيــب التســجيل في ســجل الممــتلكات غــير المــنقولة مــن أجــل المحافظــة عــلى موثوق

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٩٤انظر التوصية (السجل 

عامـة المنطـبقة عـلى أولويـة الحقـوق الضـمانية في الممـتلكات المنقولة تنطبق                والقواعـد ال   -١٠١
وقد تلزم . عـلى الـنـزاع عـلى الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية في مـلحقات الممـتلكات المـنقولة             

أو أي حق آخر (حق ضماني في ملحق   ) أ: (قـاعدة خاصـة لمعالجـة التـنازع عـلى الأولويـة بـين             
أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل في       ) تري أو المستأجر  في مـلحق مـن قبـيل حـق المش ـ         

حــق ضــماني أو غــير ضــماني في   ) ب(ســجل متخصــص أو بالتأشــير عــلى شــهادة الملكــية؛ و   
وعـادة مـا تعطـى الأولوية للحق المذكور         . الممـتلكات المـنقولة ذات الصـلة الـتي تسـجل لاحقـا            

 المحافظـة عـلى سـلامة السجلات المتخصصة ونظم    مـراعاة للسياسـة الداعـية إلى      ) أ(تحـت البـند     
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٩٥انظر التوصية (التأشير على شهادات الملكية 
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  أولوية الحق الضماني في كتلة البضاعة أو المنتج          -١٧ 
توجـد ثلاثـة أنـواع مـن المـنازعات الممكـنة عـلى الأولوية تتطلب قواعد خاصة، يمكن            -١٠٢

 بــين الحقــوق المــنازعات) أ: ( الــنحو الــتالي باســتخدام مــثال مكونــات الكعكــةتوضــيحها عــلى
 جزءا من كتلة  النهايةالممـتلكات الملموسـة الـتي تصبح في      عناصـر   في نفـس     المـأخوذة    الضـمانية 

 فيالمأخوذة   بين الحقوق الضمانية     المـنازعات ) ب(؛ و )السـكر والسـكر مـثلا     (بضـاعة أو منـتج      
ر كَّالس( جزءا من كتلة بضاعة أو منتج         النهاية تصـبح في   لموسـة الم ممـتلكات عناصـر مخـتلفة لل    

 أصلاً في ممتلكات ملموسة منفصلة  مأخوذ بـين حـق ضـماني    المـنازعات ) ج(؛ و )والدقـيق مـثلا   
 ).السكر والكعك مثلا(وحق ضماني في كتلة البضاعة أو المنتج 

  
تلكات الملموسة التي تصبح جزءا  المم عناصرفي نفس المأخوذة الحقوق الضمانيةأولوية  )أ( 

  من كتلة بضاعة أو منتج
عـادة مـا تظـل لـلحقوق الضـمانية في عناصـر الممـتلكات الملموسـة الـتي تصـبح ممتزجة               -١٠٣

والأساس المنطقي لهذه . نفـس الأولويـة، تجـاه بعضها البعض، التي كانت لها فيها وهي منفصلة         
ة بضــاعة أو منــتج لا ينــبغي أن يؤثــر عــلى   القــاعدة هــو أن إدمــاج ممــتلكات ملموســة في كــتل  

حقـوق الدائـنين المعنـيين الذيـن لهـم حقـوق ضـمانية متـنازعة في العناصـر المنفصـلة للممتلكات              
وتنهض هذه القاعدة على افتراض أنه      ). A/CN.9/631 في الوثيقة    ٩٦انظـر التوصـية     (الملموسـة   

 عليه قيمة الممتلكات الملموسة   لا يجـوز للدائـن المضـمون أن يحصـل عـلى مـبلغ أكـبر مما كانت                 
 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ٢٣انظر التوصية (قبيل أن تصبح جزءا من كتلة البضاعة أو المنتج 

  
تصبح التي لموسة الممتلكات الم  عناصر مختلفة في في المأخوذةالحقوق الضمانيةأولوية  )ب( 

  جزءا من كتلة بضاعة أو منتج
ق الضـمانية قائمـة في عناصـر مختلفة لممتلكات ملموسة باتت     في حالـة اسـتمرار الحقـو       -١٠٤

جـزءا مـن كـتلة بضـاعة أو منـتج، تظـل لهـا نفـس الأولويـة، وتصـبح القضـية هنا تحديد قيمتها                    
وعــادة مــا يحــق للدائــنين المضــمونين أن يــتقاسموا القــيمة العظمــى المــتجمعة لحقوقهــم    . النســبية

 في ٩٧انظر التوصية (ا لنسبة قيمة حقوقهم الضمانية الضـمانية في كـتلة البضـاعة أو المنتج وفق      
 إذا : وباســـتخدام مـــثال الكعكـــة، يجـــري الـــتوزيع عـــلى الـــنحو الـــتالي). A/CN.9/631الوثـــيقة 

، يحصل الدائنون على سبعي   ٦، بينما قيمة الكعكة     ٥ وقيمة الدقيق    ٢مـا كانـت قـيمة السكر        
ــن     ــنال أي مــن الدائ ــتزامه    وخمســة أســباع الســتة، عــلى ألاّ ي ين المضــمونين أكــثر مــن مقــدار ال
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أما إذا كانت قيمة كتلة البضاعة أو المنتج أقل من مقدار الالتزامات المضمونة، فلن            . المضـمون 
 .تتبقّى، بأي حال، قيمة يحصل عليها الدائنون غير المضمونين

  
ق إزاء الحسة الممتلكات الملموعناصر مختلفة في  أصلاً في  المأخوذضمانيالق أولوية الح )ج( 

  نتجالمبضاعة أو الضماني في كتلة ال
لا تتمـتع الحقـوق الضـمانية في عناصـر الممتلكات الملموسة بأولوية على جميع الحقوق                 -١٠٥

ــا        ــا لم تكــن حقوق ــة م ــتج تنســحب عــلى الممــتلكات الآجل الضــمانية في كــتلة البضــاعة أو المن
، وبخلاف ذلك تنطبق القواعد )A/CN.9/631 في الوثـيقة    ٩٨انظـر التوصـية     (ضـمانية احتـيازية     
والغــرض مــن هــذه القــاعدة هــو تشــجيع توافــر الائــتمان لاحتــياز الممــتلكات  . العامــة للأولويــة

 . الملموسة التي بدوا لا يمكن أن تتأتى كتل بضاعة ولا منتجات
  

  توصيات خاصة بالموجودات       -باء 
لحقوق الضمانية في أنواع الموجودات يـناقش هـذا الفـرع مـن التعلـيق مسائل متعلقة با          -١٠٦

أمـا الحقـوق الضـمانية في أنـواع الموجـودات الـتي تنطبق       . الـتي تتطلـب قواعـد خاصـة للأولويـة         
ــة    ــد العام ــيها القواع ــة أو المســتحقات   (عل ــتلكات الملموس ــثل المم ــرع   ) م ــد نوقشــت في الف  فق

 .ألف أعلاه
  

  ل   أولوية الحق الضماني في الصكوك القابلة للتداو         -١ 
اعــتمدت الكــثير مــن الولايــات القضــائية قواعــد خاصــة للأولويــة مــن أجــل الحقــوق      -١٠٧

والســندات ) الكمبــيالات(الضــمانية في الصــكوك القابلــة للــتداول، مــثل الشــيكات والســفاتج  
ــية  ــريف  (الإذنـ ــلى تعـ ــتداول "للاطـــلاع عـ ــابل للـ ــاء،   "الصـــك القـ ــرع بـ ــة، الفـ ــر المقدمـ ، انظـ

وتجسد هذه القواعد أهمية مفهوم قابلية التداول     [...]). ، الفقرة   المصـطلحات وقواعـد التفسير    
 .في هذه الولايات القضائية

انظــر الفصــل الخــامس، إنفــاذ الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف   (وكمــا نوقــش مــن قــبل  -١٠٨
، يمكــن في الكــثير مــن الولايــات القضــائية إنفــاذ الحقــوق الضــمانية في [...])الثالــثة، الفقــرات 

 القابلـة للـتداول إمـا بتسـجيل الحـق الضماني في السجل العام للحقوق الضمانية وإما          الصـكوك 
وكـثيرا مـا تعطـى الأولوية    ). A/CN.9/631 في الوثـيقة  ٣٨انظـر التوصـية     (بـنقل حـيازة الصـك       

في هـذه الولايـات القضـائية لـلحق الضماني الذي يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بنقل حيازة        
ق الضـماني الـذي يصـبح نـافذا تجـاه الأطراف الأخرى بالتسجيل بغض النظر                الصـك عـلى الح ـ    
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والأسـاس المـنطقي لقاعدة   ). A/CN.9/631 في الوثـيقة  ٩٩انظـر التوصـية   (عـن وقـت التسـجيل      
الأولويـة هـذه أـا تحسـم الـنـزاع عـلى الأولويـة لصالح الصكوك القابلة للتداول أو تحافظ على               

 .ن قيودقابلية تدول تلك الصكوك دو

ــات القضــائية للمشــتري         -١٠٩ ــك الولاي ــة في تل ــا تعطــى الأولوي ــثيرا م  وللســبب نفســه، ك
إذا كــان مؤهــلا ) في معاملــة تــتم بالتراضــي(أو لشــخص آخــر غــيره تــنقل إلــيه ملكــية الصــك  

للاطلاع (لاعتـباره حائـزا محمـيا للصـك بمقتضـى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول               
، انظــر "القــانون الــذي يحكــم الصــكوك القابلــة للــتداول  "لتفســير المــتعلقة بتعــبير  عــلى قــاعدة ا

أو إذا حاز الصك وأعطى [...]) المقدمـة، الفـرع بـاء، المصـطلحات وقواعـد التفسـير، الفقـرة           
 ١٠٠انظر التوصية (القـيمة بنـية حسـنة دون علم بأن نقل الملكية يخل بحقوق الدائن المضمون             

ويجــدر بالملاحظــة في هــذا الشــأن أن معــرفة الشــخص المــنقولة إلــيه   ). A/CN.9/631في الوثــيقة 
ملكـية الصـك أو المسـتند بوجـود حـق ضماني لا تعني في حد ذاا عدم توافر حسن النية لديه                  

 .في تصرفه
  

  أولوية الحق الضماني في الحق في سداد الأموال المقيدة في حساب مصرفي                 -٢ 
ام شـامل للأولويـات عـددا مـن الجوانـب المخـتلفة للنـزاع على               عـادة مـا يعـالج أي نظ ـ        -١١٠

الأولويـة فـيما يتصـل بـالحقوق الضـمانية في الحـق في سـداد الأمـوال المقيدة في حساب مصرفي             
، انظـر المقدمـة، الفـرع بـاء، المصطلحات وقواعد        "الحسـاب المصـرفي   "للاطـلاع عـلى تعـريف       (

النـزاع على الأولوية التنازع بين حق ضماني أصبح    ومـن بـين أنـواع       [...]). التفسـير، الفقـرة     
نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بالسـيطرة وحـق ضماني أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بأسلوب                

وفي هـذه الحالـة، تعطـي الكـثير مـن الولايـات القضائية الأولوية للحق الضماني                 . غـير السـيطرة   
سيطرة لأن من شأن هذا أن يسهل المعاملات المالية   الـذي أصـبح نـافذا تجاه الأطراف الثالثة بال         

الـتي تعـتمد عـلى الأمـوال المقـيدة في الحسـاب المصـرفي مما يعفي الدائنين المضمونين من الحاجة               
 في ١٠١انظــر الجملــة الأولى مــن التوصــية  (إلى البحــث في الســجل العــام لــلحقوق الضــمانية   

د اتفـاق للسـيطرة في هـذه الحالـة يؤدي وظيفة     وـذا المعـنى، فـإن وجـو       ). A/CN.9/631الوثـيقة   
 .السجل المتخصص للحقوق الضمانية

ومـن أنـواع الـنـزاع الأخـرى عـلى الأولويـة التـنازع بـين حقـين ضـمانيين أصـبح كـل              -١١١
ومـن المـنطقي هـنا إعطـاء الأولويـة إلى أول حـق ضـماني منهما يصبح          . مـنهما نـافذا بالسـيطرة     

ولـن ينشأ   ). A/CN.9/631 في الوثـيقة     ١٠١ة الثانـية مـن التوصـية        انظـر الجمل ـ  (نـافذا بالسـيطرة     
هـذا الـنـزاع في حـالات كثيرة من الناحية العملية لأنه من غير المرجح أن يبرم المصرف الوديع                    
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عـن عـلم أكـثر مـن اتفـاق سـيطرة بشـأن نفـس الحسـاب المصرفي دون اتفاق بين كلا الدائنين                        
 .يةالمضمونين على كيفية تحديد الأولو

وينشـأ نوع آخر غير ذلك من النـزاع على الأولوية حيثما كان المصرف الوديع نفسه           -١١٢
وتوجــد حجــة قويــة في هــذه الحالــة لإعطــاء الأولويــة للمصــرف . مــن بــين الدائــنين المضــمونين

، لأنــه ســيفوز بوجــه )A/CN.9/631 في الوثــيقة ١٠١انظــر الجملــة الثالــثة مــن التوصـية  (الوديـع  
ــانون       عــام في مــثل  ــة، عــلى جمــيع الأحــوال، بســبب تمــتعه بحــق المقاصــة بمقتضــى ق  هــذه الحال

المعـاملات غـير المضـمونة، ووجـود قاعدة تعطي الأولوية للمصرف في هذه الحالات يتيح حل                
وفي حالـة اعتماد    . الـنـزاع في إطـار نظـام المعـاملات المضـمونة دون الـلجوء إلى قوانـين أخـرى                  

المصـارف الوديعـة في إبـرام أيـة اتفاقـات سـيطرة، ويمكن للدائن             قـاعدة مخـتلفة، فسـوف تـتردد         
المضـمون في كـل الأحـوال أن يـبرم اتفاقـا مـع المصـرف الوديـع لإنـزال مرتـبة الأولويـة قبل أن                          

 .يقرر تقديم الائتمان

وكـثيرا مـا تعمـد الولايـات القضائية التي تعتمد قاعدة الأولوية هذه إلى أن تستثني من               -١١٣
لحـالات الـتي ينشـأ فـيها الـنـزاع عـلى الأولويـة بـين المصـرف الوديـع ودائـن مضـمون             تطبـيقها ا 

يكتســب الســيطرة عــلى الحســاب المصــرفي بــأن يصــبح زبونــا للمصــرف الوديــع، وهــي تعــتمد  
والأسـاس المـنطقي لهـذا الـنهج هـو أن المصرف الوديع، بقبوله              . قـاعدة تعطـي الأولويـة للـزبون       
كما أن  . ا لديه، فقد وافق بالفعل على التنازل عن أولوية مطالبته         الدائـن المضمون المنازع زبون    

المصـرف الوديع كثيرا ما يفقد حقه في المقاصة في هذه الحالة بسبب عدم وجود علاقة متبادلة                  
 .بينه وبين المانح لأن الحساب المصرفي ليس باسم المانح

ق الضــماني في الحــق في ســداد وينشــأ الــنوع الــرابع مــن الــنـزاع عــلى الأولويــة بــين الح ــ   -١١٤
وبـين أية حقوق في المقاصة قد تكون للمصرف الوديع إزاء     الأمـوال المقـيدة في حسـاب مصـرفي        

ــانح  ــيل-الم ــاملات       .  العم ــين المع ــيل، تعطــي قوان ــين المصــرف والعم ــة ب ولتجنــب إفســاد العلاق
 في الوثــيقة ١٠٢انظــر التوصــية  (المضــمونة الأولويــة إلى حقــوق المصــرف الوديــع في المقاصــة      

A/CN.9/631.( 

وينشـأ الـنوع الخـامس مـن الـنـزاع عـلى الأولويـة بـين الحـق الضـماني في الحـق في سداد                  -١١٥
. الأمـوال المقـيدة في حسـاب مصرفي وبين من ينقل إليه المانح ملكية أموال من الحساب المصرفي                 

موال تؤيد قاعدة تمنح الأولوية وتوجد في هذه الحالة حجة سياساتية قوية لصالح التداول الحر للأ 
لمـن تـنقل إلـيه ملكـية الأمــوال مـا دام لا يتصـرف بالـتواطؤ مــع حائـز الحسـاب المصـرفي لــتجريد           

وعليه، فإذا ما أخذ شخص أموالا منقولة إليه وهو يعلم بأن   . الدائـن المضمون من حقه الضماني     
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. ها خاضعة للحق الضماني   هـذا الـنقل يخـل بـالحق الضـماني بموجـب اتفـاق الضـمان، فإنـه يأخذ                  
ــتها بمــا في ذلــك    " نقــل ملكــية الأمــوال "ويقصــد بمصــطلح   ــيات نقــل ملكي أن يشــمل شــتى عمل

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٠٣انظر التوصية (الشيكات ووسائط الاتصالات الإلكترونية 
 

  أولوية الحق الضماني في النقود        -٣ 
 أقصـى حـد، تسـمح الكـثير مـن نظـم المعاملات          ابـتغاء زيـادة قابلـية الـنقود للـتداول إلى           -١١٦

المضمونة لكل من تنقل إليه ملكية نقود بأن يأخذها خالصة من مطالبات الغير، بمن فيهم حائزو 
، انظر المقدمة، الفرع باء، "النقود"للاطـلاع على تعريف  (الحقـوق الضـمانية السـارية في الـنقود         
 والاستثناء الوحيد من تطبيق قاعدة الأولوية هذه، [...]).المصـطلحات وقواعد التفسير، الفقرة      

أسـوة بحالـة مـن تـنقل إليهم ملكية أموال من الحسابات المصرفية، هو وقوع تواطؤ بين من تنقل               
كأن يكون (إلـيه ملكية الأموال وبين حائز الحساب المصرفي لتجريد الدائن المضمون من حقوقه          

لأموال إليه يخل باتفاق الضمان المبرم بين حائز      ذلـك الشـخص مـثلا عـلى عـلم بـأن نقل ملكية ا              
ومـن ناحـية أخـرى، فـإن مجـرد عـلمه بوجـود حق مضمون                ). الحسـاب وبـين الطـرف المضـمون       

 في الوثـــيقة ١٠٤انظـــر التوصـــية (يـــبطل حقوقـــه المنصـــوص علـــيها بمقتضـــى هـــذه القـــاعدة   لا
A/CN.9/631.( 

 
  قتضى تعهد مستقل       أولوية الحق الضماني في العائدات المتأتية بم      -٤ 

انظـر الفصـل الخـامس، نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثة،         (كمـا ورد مـن قـبل         -١١٧
، فـإن الحـق الضماني في العائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل لا يصبح نافذا تجاه   [...])الفقـرة   

طرة في هـذا السـياق هو   ولمـا كـان الأسـلوب المعـتاد لـبلوغ السـي      . الأطـراف الثالـثة إلا بالسـيطرة    
المصــدر، /كالكفــيل(الحصـول عــلى اعــتراف، فـإن الســيطرة لا تــتحقّق في حالــة تعـدد المســددين    

إلا تجـاه كـل مـن يقدم منهم تحديدا الإقرار المطلوب         ) والمثبـت، وعـدة مـن الأشـخاص المسـميين         
دة الأولوية في   ومـن ثم، تركز قاع    . ر أو المثبـت أو الشـخص المسـمى        ّالمصـد /سـواء أكـان الكفـيل     

 .العادة على ذلك الشخص المعين الذي يتولى السداد

وفي العـادة، فـإن الحـق الضـماني في العـائدات المتأتـية بمقتضى تعهد مستقل الذي يصبح                    -١١٨
نـافذ بالسـيطرة، يتمـتع بـالفعل، فـيما يـتعلق بالشـخص المعـين الـذي يعطـي قـيمة بمقتضى التعهد               

مصـدرا أو مثبـتا أو شخصـا مسـمى، بالأولوية على جميع الحقوق             /المسـتقل، سـواء أكـان كفـيلا       
وأســوة . الضــمانية الأخــرى، الــتي أصــبحت نــافذة تجــاه ذلــك الشــخص بأســلوب غــير الســيطرة 

، فإن هذه القاعدة تستند إلى الحاجة إلى تسهيل    ) أعلاه ١١٠انظـر الفقرة    (بالحسـابات المصـرفية     
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 بإعفاء الأطراف من الحاجة إلى البحث في السجل         المعـاملات الـتي تنطوي على تعهدات مستقلة       
أمـا إذا أصـبح حقـان ضـمانيان نـافذان تجـاه الأطراف الثالثة بالإقرار،                . العـام لـلحقوق الضـمانية     

ــه     ــة لأول حــق ضــماني مــنهما يجــري الإقــرار ب ــيقة ١٠٥انظــر التوصــية (فــتعطى الأولوي  في الوث
A/CN.9/631.( 

 
ستندات القابلة للتداول أو البضاعة المشمولة أولوية الحق الضماني في الم -٥ 

  بمستند قابل للتداول 
عـادة مـا تتضـمن نظـم المعـاملات المضـمونة الفعالـة قواعد تعالج على الأقل وجهان من                     -١١٩

أوجـه الـنـزاع عـلى الأولوية فيما يتعلق بالمستندات القابلة للتداول، من قبيل إيصالات المستودع             
، انظر الفرع "المستند القابل للتداول"للاطلاع على تعريف (بلة للتداول   أو سـندات الشـحن القا     

وأولهما هو النـزاع بين حائز الحق الضماني       [...]). بـاء، المصـطلحات وقواعـد التفسـير، الفقـرة           
في مستند قابل للتداول أو البضائع المشمولة به من ناحية وبين من تنقل إليه على النحو الواجب            

وابـتغاء المحافظـة عـلى قابلـية الـتداول في إطار      . د القـابل للـتداول مـن ناحـية أخـرى       ملكـية المسـتن   
انظر (قـانون المعـاملات غـير المضـمونة، تمنح الأولوية بوجه عام إلى من تنقل إليه ملكية المستند               

 ).A/CN.9/631 في الوثيقة ١٠٦التوصية 

 المشمولة بالمستند القابل للتداول والـنـزاع الـثاني هـو بين حائز حق ضماني في البضائع           -١٢٠
مسـتمد مـن حـق ضـماني في ذلـك المسـتند وبـين حائـز لحق ضماني في البضائع ناشئ بأسلوب           

ويمكـن أن ينشأ هذا النوع من النـزاع في     ). مـثل إنشـاء حـق ضـماني مباشـر في البضـائع            (آخـر   
عة للمســتند القــابل الحالــة الأولى أن ينشــأ الحــق الضــماني والبضــائع خاض ــ. حالــتين مــتمايزتين

انظر (وتوجـد هـنا حجـة قويـة من أجل منح الأولوية لحائز الحق الضماني في المستند        . للـتداول 
والحالــة الثانــية أن يصــبح الحــق الضــماني في البضــائع ). A/CN.9/631 في الوثــيقة ١٠٧التوصــية 

 هــذه الحالــة ومــن العــدل في. نــافذا قــبل أن تصــبح البضــائع مشــمولة بالمســتند القــابل للــتداول 
 .إعطاء الأولوية لذلك الحق الضماني

 
  التوصيات      -جيم   

ربمــا تــود اللجــنة أن تشــير إلى أن التوصــيات لم تــورد في هــذه   : مــلحوظة إلى اللجــنة[  
 مشروع الدليل    تتضـمن مجموعـة موحـدة مـن توصيات         A/CN.9/631الوثـيقة حيـث إن الوثـيقة        

ا توضــع التوصــيات في صــيغتها النهائــية، ســوف وحالمــ. التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة
 .]تدرج في اية كل فصل

 


